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  . خیر كل عنا االله فجزاهم ،البحث هذا

  
  

  

  

  

  



 

 

  داءـهإ
«  ،أُهدي طریقي أضاء الذي النور كنت یامن.. الطاهرة والدي روح إلى

ن.. الحنونة أمي إلى.تُنسى لا التي ذكراك إلى جهدي ثمرة َ  عمرها أفنت یام
 وشریكة الغالیة زوجتي إلى.ألم لكل بلسما ومازالت وكانت تربیتي في
 الىالیسر و  الشدة أوقات في والدعم الصبر من بستانا كانت التي.. رحلتي

واخص بالذكر  واخواتي خوتيا المتلالئة النجوم الى ،كباديا اولادي فلذات
الى من ساعدني سواء من بعید او قریب في انجاز هذا  حسام وصباح

». النجاح هذا أُهدي العمل  

الدین صلاح الشیخ بن  

 

 

 
  

  

  

  



 

 

  داءـهإ
 

 والمرسلین الأنبیاء خاتم على والسلام والصلاة العالمین رب الله الحمد

 الذل جناح لهما فضواخ" .. عزوجل فیهما قال من إلى جهدي ثمرة أهدي
 االله طیب الوالدین إلى" صغیرا ربیاني كما ارحمهما ربي وقل الرحمة من

 ثراهم

لى االله رحمه الأكبر الأخ الى ٕ  المشوار طیلة معي وقفوا والذین الأخوة وا
 الدراسي

 فجزاهما. العمل هذا إنجاز في بعید ومن قریب، من ساعدني من كافة إلى
 .الجزاء خیرا الله

  خرفي هرمحمدالطا
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تعد السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري ركیزة أساسیة في تجسید سیادة           
الدولة وضمان استمراریة مؤسساتها، إذ تضطلع بوظیفة تنفیذ القوانین والسهر على احترامها 

وتزداد أهمیة هذه السلطة في . ف المجالاتإلى جانب رسم وتنفیذ السیاسات العامة في مختل
الظروف الاستثنائیة التي تهدد كیان الدولة أو تمس بأمنها واستقرارها، حیث تتحول من 
جهاز إداري عادي إلى فاعل مركزي یمتلك صلاحیات موسعة لمواجهة الأزمات، وذلك في 

 .إطار ما یقرره الدستور والقانون

ز التعبئة العامة كآلیة قانونیة استثنائیة تهدف إلى تمكین وفي هذا السیاق تبر            
الدولة من حشد كافة إمكانیاتها البشریة والمادیة والمعنویة لمواجهة الأخطار الجسیمة، سواء 

وتستند هذه الآلیة إلى أساس . كانت ذات طابع عسكري أو أمني أو حتى كوارث كبرى
السلطة التنفیذیة والقائد الأعلى للقوات دستوري یخول لرئیس الجمهوریة بصفته رئیس 

المسلحة صلاحیة إعلان التعبئة العامة وفق ضوابط محددة بما یضمن الحفاظ على النظام 
 .العام واستمراریة الدولة

المتعلق بالتعبئة العامة لیشكل إطارا تشریعیا مفصلا ینظم هذه  25/05وقد جاء القانون رقم 
جراءات تنفیذها، والآثار المترتبة عنها، من خلال تالحالة الاستثنائیة  ٕ حدید شروط إعلانها، وا

ویكرس هذا القانون مبدأ توسیع . مع ضبط دقیق لصلاحیات السلطة التنفیذیة أثناء سریانها
اختصاصات السلطة التنفیذیة، حیث یمنحها سلطات تنظیمیة واستثنائیة تمكنها من اتخاد 

التنظیمیة، وتسخیر الأشخاص والممتلكات وتوجیه  تدابیر عاجلة وفعالة، كإصدار الأوامر
عادة تنظیم المرافق العمومیة بما یتلاءم مع متطلبات التعبئة ٕ   .النشاط الاقتصادي، وا

 :  مبررات اختیار الموضوع .1
  لاختیار الموضوع هناك أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة

 :الذاتیة*
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خصص القانون العام مما وتكمن في أن هذا الموضوع یدخل ضمن أهم محاور ت      
یتوافق مع متطلبات نیل شهادة الماستر، كما یحقق لنا دراسة هذا الموضوع جزء من إشباع 
رغباتنا العلمیة من خلال الإحاطة الجیدة بموضوع دور السلطة التنفیذیة في التعبئة العامة 

  .، وتحقیق قدر من المعرفة الأكادیمیة حول هذه المسألة25/05وفقا لقانون 
كما أن موضوع السلطة التنفیذیة یثیر فضولا علمیا لفهم طبیعة اختصاصاتها،           

إضافة إلى ذلك فإن . خصوصا في الظروف الاستثنائیة التي تتجاوز فیها الأدوار التقلیدیة
المتعلق بالتعبئة العامة شكلت دافعا قویا لاختیاره رغبة في التعمق في  25/05حداثة القانون 

وتحلیل أبعاده القانونیة، خاصة وأنه یعد من المواضیع الراهنة التي لم تحظ بعد  أحكامه
كما یندرج هدا الموضوع ضمن السعي إلى تنمیة القدرات البحثیة في تحلیل . بدراسات معمقة

  .النصوص القانونیة وربطها بالواقع العملي

  :الموضوعیة*
قانونیة والعملیة التي یكتسیها موضوع تتجلى الأسباب الموضوعیة في الأهمیة ال         

التعبئة العامة، باعتباره من الأنظمة الاستثنائیة التي تلجأ إلیها الدولة لمواجهة الأزمات 
كما أن دراسة دور السلطة التنفیذیة في هذا الإطار تكتسي أهمیة خاصة . والتهدیدات الكبرى

كما أن القانون . توازن بین السلطاتنظرا لما تتمتع به من صلاحیات واسعة قد تؤثر على ال
جاء لتنظیم مجال حساس یتعلق بالأمن القومي، مما یستدعي تحلیله لفهم مدى  25/05

  .نجاح المشرع في وضع إطار قانوني یحقق الفعالیة دون المساس بمبدأ المشروعیة

  : أهمیة الدراسة .2
القانون الجزائري في ضوء إن دراسة موضوع السلطة التنفیذیة والتعبئة العامة في        

تكتسي أهمیة بالغة، لكونها تسلط الضوء على طبیعة العلاقة بین  25/05القانون رقم 
السلطة والتنظیم القانوني في حالات الأزمات، وتكشف عن مدى قدرة المشرع الجزائري على 

ه الدراسة كما تبین هد. تحقیق التوازن بین فعالیة العمل التنفیذي ومتطلبات دولة القانون
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حدود السلطة التنفیذیة وآلیات الرقابة علیها، ومدى كفایة الضمانات القانونیة لحمایة الحقوق 
والحریات في ظل نظام قانوني استثنائي تفرضه ضرورات التعبئة العامة وفقا لقانون 

كما تكمن أهمیة الموضوع في ارتباطه بالأمن القومي وبطبیعة النظام الدستوري . 25/05
زائري، إضافة إلى حداثة التنظیم القانوني للتعبئة العامة وما یثیره من إشكالات تطبیقیة الج

  .ودستوریة
  :   أهداف الدراسة .3

تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف العلمیة والقانونیة، وذلك من           
ة التنفیذیة أثناء خلال تركیز الدراسة على بیان طبیعة الاختصاصات التي تمارسها السلط

التعبئة العامة، ومدى اتساع سلطاتها مقارنة بالوضع العادي، خاصة من حیث اتخاذ 
كما تهدف هده الدراسة إلى إبراز الأحكام القانونیة التي جاء بها القانون . التدابیر الاستثنائیة

طبیقها في ، من خلال تحدید مفهوم التعبئة العامة، وشروط إعلانها، ومجالات ت25/05رقم 
النظام القانوني الجزائري، وصولا إلى الوقوف على مدى نجاعة هذا القانون في تحقیق 

  .التوازن بین متطلبات الأمن القومي وضرورات حمایة الحقوق والحریات

  :     إشكالیة الدراسة .4
في ظل تصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجزائریة              

رقا، غربا، وجنوبا، وحتى شمالا، وبعد توتر العلاقات مع فرنسا، أصبحت الجزائر بحاجة ش
إلى إطار قانوني یسمح بتنظیم تصرف السلطة التنفیذیة في حالات الطوارئ والاعتداءات 
الخارجیة، في هذا السیاق سن المشرع الجزائري إطارا قانونیا واضحا ودقیقا لحلة التعبئة 

قصد التصدي بطریقة مسبقة ووقائیة لأي  25/05إصدار القانون رقم  العامة من خلال
طارئ أمني یهدد كیان واستقرار  وحدة تراب الدولة الجزائریة وتعزیزا للاستعداد الاستباقي 

من المشرع الجزائري  لى أي مدى وفقإ: لأي كارثة أو تهدید خارجي وحتى داخلي، وعلیه
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اختصاص السلطة التنفیذیة في مجال یات و صلاح في تنظیم 25/05لقانون ا خلال
  التعبئة العامة بما یحقق التوازن بین ضرورات الأمن وضمان الحقوق والحریات؟

للإحاطة بالخطوط العریضة للتساؤل الرئیسي نطرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة والتي 
  :تشكل محاور أساسیة للبحث

 نونیة؟مادا نقصد بالتعبئة العامة وماهي طبیعتها القا -
 فیما تتمثل صلاحیات السلطة التنفیذیة في التعبئة العامة؟ -
 ما هي الضوابط القانونیة لتطبیق التعبئة العامة؟ -
ما الإضافة التي جاء بها المشرع الجزائري من أجل استكمال بناء منظومة قانونیة  -

  متكاملة تنظم حالات الضرورة؟
 :    حدود الدراسة .5

  .2027-2026ة خلال السداسي الثاني من السنة الجامعیة طبقت هذه الدراس: الزمانیة*
 :منهج الدراسة .6

المنهج التحلیلي، : للإحاطة بموضوع دراستنا من جانبها المنهجي، اعتمدنا على منهجین هما
من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالتعبئة العامة، خاصة أحكان القانون رقم 

كذلك . اده وشرح مضامینها واستخلاص دلالاتها القانونیة، وذلك من خلال تفكیك مو 25/05
  .السلطة التنفیذیة في الجزائرمن خلال تحلیل وظائف ودور 

كما اعتمدت دراستنا أیضا على المنهج الوصفي عند عرض منظور مختلف         
مة وفقا التشریعات المقارنة وكذا التشریع الجزائري في دور السلطة التنفیذیة في التعبئة العا

وذلك ما نلمسه عند عرض الإطار المفاهیمي والإجرائي للسلطة التنفیذیة  25/05للقانون 
  .والتعبئة العامة

 :       الدراسات السابقة .7
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السلطة التنفیذیة في ظل : ، بعنوان2025- 12- 22غواس حسینة، : دراسة لـــ 
، مجلة الحقوق دراسة تحلیلیة على ضوء التشریع الجزائري: نظام التعبئة العامة

  .، جامعة سكیكدة04، العدد18والعلوم الإنسانیة، المجلد 
تناولت الدراسة تنظیم تدخل السلطة التنفیذیة أثناء الظروف الاستثنائیة، حیث تناولت إشكالیة 

ما مدى اتساع صلاحیات السلطة التنفیذیة في إطار نظام التعبئة العامة في التشریع : 
الصلاحیات في ظل مبدأ المشروعیة وضمانات الحقوق  الجزائري، وما حدود هذه

  :وسعت الدراسة إلى. والحریات؟
 .تحلیل مركز السلطة التنفیذیة في ظل نظام التعبئة العامة -
 .إبراز الأساس الدستوري والقانوني لتوسیع صلاحیاتها -
 .دراسة التدابیر الاستثنائیة التي تمارسها الدولة أثناء الأزمات -
 .رام مبدأ المشروعیة أثناء تطبیق هذه التدابیرتقییم مدى احت -

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي لوصف نظام التعبئة العامة وتحلیل 
السلطة التنفیذیة أحكامه، والمنهج القانوني لدراسة النصوص القانونیة المنظمة لصلاحیات 

  .یة وحمایة الحقوقوالمنهج النقدي لتقییم مدى التوازن بین الفعالیة الإدار 

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
 .السلطة التنفیذیة تتمتع بسلطات استثنائیة واسعة أثناء التعبئة العامةن إ -
 .هذه الصلاحیات تبرز بضرورة حمایة الدولة من الأخطار الجسیمة نإ -
 .ا تبقى نسبیةالمشرع الجزائري حاول تقیید هذه السلطات بضوابط قانونیة، لكنه نإ -
 .التدابیر الاستثنائیة قد تمس بعض الحقوق والحریات إذا لم تضبط جیدا نإ -
 .الرقابة القضائیة تمثل الضمانة الأساسیة لمشروعیة أعمال الإدارة نإ -

ولقد أضافت الدراسة لدراستنا رصید معرفي من خلال بیان حدود السلطة التنفیذیة أثناء 
 .التعبئة العامة وخصائصها وطبیعتها القانونیة التعبئة العامة، وكذا تعریف
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التعبئة العامة في الجزائر : ، بعنوان2026جانفي 15عتو رشید، : دراسة لــ  
نهائها، مقال في مجلة الدراسات والبحوث  ٕ والقیود المفروضة على إعلانها وا

 .، جامعة تیسیمسیلت01، العدد 11القانونیة والسیاسیة، المجلد 

ولت الدراسة إشكالیة إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري تنظیم حالة التعبئة تنا          
العامة بما یضمن فعالیة السلطة التنفیذیة في مواجهة الأخطار الاستثنائیة، دون الإخلال 
بمبدأ المشروعیة وضمانات الحقوق والحریات؟، وهدفت إلى تحلیل الإطار القنوني للتعبئة 

براز القیود الدستوریة والقانونیة على إعلان التعبئة العامة، وكذا توضیح العامة في الجزائر و  ٕ ا
  .     حدود اختصاصات السلطة التنفیذیة أثناء الظروف الاستثنائیة

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج النقدي والمنهج القانوني، وفي الأخیر 
من أخطر الأنظمة الاستثنائیة في القانون  توصلت الدراسة إلى أن التعبئة العامة تعد

السلطة التنفیذیة تتمتع بصلاحیات واسعة أثناء إعلانها بالرغم من أن الجزائري، كما أن 
  .حاول وضع قیود قانونیة على هذه السلطة لكنه لم یغلق جمیع الثغرات 25/05القانون 

لتعبئة العامة و السلطة وقد استفادت منها دراستنا في الشق النظري لموضوع ا        
التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة وفقا للتشریع الجزائري، بالإضافة إلى تحلیل حدود 

  .25/05صلاحیات السلطة التنفیذیة وفق القانون 

  :     تحدید مصطلحات الدراسة .8
تعتبر عملیة تحدید المفاهیم عملیة مهمة وأساسیة في ضبط التصور ومسار الباحثین، ومن 

  :ا تتضمن دراستنا هذه بعض المفاهیم نحددها كالآتيهن
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یقصد بالسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري تلك الهیئة التي : السلطة التنفیذیة* 
تتولى تنفیذ القوانین والسهر على تطبیقها، إلى جانب إدارة الشؤون العامة للدولة ووضع 

هذه السلطة أساسا في رئیس الجمهوریة وتتجسد . السیاسات العمومیة موضع التنفیذ
والحكومة، حیث یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة، خاصة في الظروف الاستثنائیة 

 .باعتباره الضامن للاستقلال البلاد ووحدة ترابها وسلامة مؤسساتها
هي نظام قانوني استثنائي تقرره الدولة في حالات الخطر الجسیم، :  التعبئة العامة* 

یهدف إلى حشد جمیع الموارد البشریة والمادیة والمعنویة لمواجهة تهدیدات تمس أمن الدولة و 
  .أو استقرارها

هي أوضاع غیر عادیة تمر بها الدولة كالحروب أو الكوارث أو : الظروف الاستثنائیة* 
الأزمات الكبرى، والتي تبرر منح السلطات العمومیة خاصة السلطة التنفیذیة صلاحیات 

  .سع من تلك المقررة في الظروف العادیةأو 
هو نص تشریعي حدیث أصدره المشرع الجزائري بهدف تنظیم :  25/05القانون رقم * 

حالة التعبئة العامة، باعتبارها إحدى الآلیات القانونیة الاستثنائیة التي تلجأ إلیها الدولة 
  .لمواجهة الأخطار الجسیمة التي تهدد أمنها واستقرارها

یقصد به كل خطر أو وضع من شأنه أن یمس بأمن الدولة أو استقرارها :  هدید الأمنيالت* 
  .أو سلامة مؤسساتها سواء كان الخطر داخلیا أو خارجیا، مباشرا أو غیر مباشر

  :  صعوبات الدراسة .9
لا یخلو أي بحث علمي من الصعوبات مهما كانت درجته ومستواه، ومن بین الصعوبات 

  :دراستنا هذه ما یليالتي واجهتنا في 
قلة المراجع خاصة المراجع المتخصصة نظرا لحداثة الموضوع والمتعلق بالتعبئة العامة -

  .خاصة عند المشرع الجزائري
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عنوان المذكرة واسع وفضفاض یحتاج لدراسة معمقة تتطلب وقت كبیر للإلمام بكافة -
وأنه موضوع جدید لم یتم  المتغیرات لاستخلاص العلاقة الترابطیة بین المتغیرات خاصة

  .تناوله من قبل المتخصصین والباحثین
  .لا توجد مراجع أكادیمیة تربط بین متغیرات الدراسة-
بسبب ندرة حالات تطبیق التعبئة العامة فعلیا صعب علینا الاستناد إلى أمثلة واقعیة أو -

  .دراسات میدانیة، مما یجعل الدراسة یغلب علیها الطابع النظري
  :       الدراسةهیكل  .10

لتحقیق الأهداف والإجابة على التساؤلات المطروحة وفق منهجیة تتلائم مع طبیعة البحث، 
  :ویتم معالجة إشكالیة البحث، فقد تم تقسیم الدراسة بما یحقق أهدافها كما یلي

الإطار المفاهیمي للسلطة التنفیذیة الذي كان بعنوان  الفصل الأولتناولنا في        
، والذي تناولنا فیه مبحثین، المبحث الأول بعنوان ماهیة السلطة التنفیذیة، و بئة العامةوالتع

  .المبحث الثاني بعنوان التأصیل النظري للتعبئة العامة
السلطة التنفیذیة وتنظیمها القانوني من الدراسة فقد تناولنا فیه  أما الفصل الثاني       

، وسرنا فیه وفق النمط المعمول به في الفصل 25/05للتعبئة العامة في ضوء القانون 
الأول، حیث تناولنا في المبحث الأول منه الإطار الإجرائي للتعبئة العامة وفق قانون 

والآثار المترتبة عنه، أما المبحث الثاني فأفردناه للحدیث عن حدود صلاحیات  25/05
  .السلطة التنفیذیة أثناء التعبئة العامة والرقابة علیها

  



   

 

  
  

  الفصل الأول
الاطار المفاهیمي للسلطة التنفیذیة والتعبئة العامة
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  :دتمهی
في إطار القانون الدستوري تعد السلطة التنفیذیة إحدى الركائز الأساسیة لتنظیم            

الدولة، حیث تضطلع بمهمة تنفیذ القوانین والسیاسات العامة التي تضعها السلطة التشریعیة، 
دة في رئیس الدولة والحكومة اللذین یمارسان اختصاصات تنظیمیة إداریة، وتتجسد هذه عا

تشمل إصدار المراسیم والقرارات، والسهر على حسن سیر المرافق العامة وضمان الأمن 
كما تتمیز السلطة التنفیذیة بامتلاكها وسائل مادیة وبشریة تمكنها من التدخل . والنظام العام

 .في إطار مبدأ المشروعیة وخضوعها للرقابة القضائیة الفعال في مختلف المجالات

أما التعبئة العامة فهي إجراء استثنائي یتخذ في حالات الأزمات الكبرى مثل           
الحروب أو الكوارث، ویهدف إلى تسخیر جمیع موارد الدولة البشریة والمادیة لخدمة 

لقانون العام، حیث تخضع لنظام وتندرج هذه الآلیة ضمن ما یعرف با. المصلحة الوطنیة
قانوني خاص یمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات موسعة قد تشمل تقیید بعض الحقوق 
والحریات، وذلك وفق ضوابط دستوریة دقیقة توازن بین متطلبات الأمن القومي واحترام 

  .الحقوق الأساسیة
العامة علاقة تكاملیة إذ تمثل  وبذلك یتبین أن العلاقة بین السلطة التنفیذیة والتعبئة        

هذه الأخیرة أداة قانونیة استثنائیة تمكن السلطة التنفیذیة من مواجهة الظروف الطارئة بفعالیة 
  . في إطار الشرعیة الدستوریة ومبدأ سیادة القانون

من خلال هذا الفصل وذلك بدراسة السلطة التنفیذیة كمبحث  نتطرق إلیهوهو ما سوف  
  .ض إلى الأداة القانونیة للسلطة التنفیذیة وهي التعبئة العامة كمبحث ثانيأول، ثم نتعر 
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 ماهیة السلطة التنفیذیة: المبحث الأول
تعتبر السلطة التنفیذیة أهم سلطة في تركیبة أي نظام من الأنظمة الحاكمة فهي             

إلیها، وفي الجزائر وكباقي القاطرة التي تجر باقي سلطات الدولة نحو الوجهة المراد الوصول 
دول العالم تتمیز هذه السلطة باتساع كبیر لصلاحیاتها على حساب باقي السلطات الأخرى، 
ویتجلى ذلك في عدة صور ورغم كل التعدیلات التي مست دساتیر الجزائر مند الاستقلال 

  .إلا أن هذه المكانة لم تتزعزع بل وزادت اتساعا

الأخیر للدستور شروط دستوریة وأخرى قانونیة لمن یرغب في حیث وضع التعدیل          
من الدستور، أما الشروط  87مهمة رئیس الجمهوریة ، فالشروط الدستوریة مذكورة في المادة 

- 01الملغى بقانونین الامر ، 2016لسنة  10-16القانونیة فجاء بها القانون العضوي رقم 
وكذا  المعدل والمتمم لاحكام السابقة 2026افریل  04بتاریخ  26-05والامر رقم  ، 21

علان النتائج ومدة المهمة الرئاسیة وانتهائها ٕ أما الرأس الثاني في السلطة . مرحلة الاقتراع وا
التنفیذیة الوزیر الأول وطاقمه الحكومي فقد حددت لهم صلاحیات شكلیة أقرب منها إلى 

  .ى أغلب الصلاحیات التنفیذیةالصلاحیات الإداریة وذلك بسبب هیمنة رئیس الجمهوریة عل
وهو ما سوف نتناوله من خلال هذا المبحث، حیث نتطرق أولا إلى التعریف بالسلطة        

التنفیذیة من خلال المطلب الأول، وفي المطلب الثاني نتعرض إلى اختصاصات السلطة 
  .التنفیذیة

  مفهوم السلطة التنفیذیة وطبیعتها القانونیة: المطلب الأول
تمهیدا لدراسة مفهوم السلطة التنفیذیة وطبیعتها القانونیة في إطار القانون           

الدستوري یقتضي الأمر الانطلاق من مبدأ أساسي یقوم علیه تنظیم الدولة الحدیثة، وهو 
مبدأ الفصل بین السلطات الذي یهدف إلى توزیع الوظائف العامة بین هیئات مستقلة نسبیا 

وفي هذا السیاق تبرز السلطة التنفیذیة . السلطة وتحقیقا للتوازن المؤسسيضمانا لعدم تركیز 
كجهاز محوري یتولى تنفیذ القوانین وتسییر الشؤون العامة، بما یعكس دورها الحیوي في 
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غیر أن تحدید مفهوم هذه السلطة لا . تحقیق الاستقرار وضمان استمراریة المرافق العمومیة
یتجاوز ذلك إلى تحلیل طبیعتها القانونیة سواء باعتبارها سلطة  یقتصر على بیان مهامها بل

 . سیاسیة تسهم في توجیه السیاسة العامة أو كهیئة إداریة تخضع لقواعد القانون الإداري

وعلیه فإن التطرق إلى هذا العنصر یستوجب الوقوف على تعریف السلطة التنفیذیة         
طبیعتها القانونیة في ضوء النصوص الدستوریة  ، ثم بیان)فرع أول(وتحدید خصائصها 

  ).فرع ثاني(والاجتهادات الفقهیة بما یسمح بفهم أعمق لدورها ضمن البناء الدستوري للدولة 

  تعریف السلطة التنفیذیة في الفقه الدستوري: الفرع الأول
هما من أركان یؤكد فقهاء القانون الدستوري والقانون الدولي العام على أن السلطة تعد ركنا م

الدولة، كما أن السلطة العامة هي الهیئة التي تختص بإصدار الأوامر الملزمة للرعایا صیانة 
لحقوق الجماعة ومنعا للعدوان، وتتكون ذات السلطة من هیئات ثلاث هي السلطة 

سوف نستعرض في هدا ) السلطة التنفیذیة(هذه الأخیرة . 1التشریعیة، القضائیة، التنفیذیة
  .ع مفهومهاالفر 

یعتبرها  فالأستاذ بطرس بطرس غاليختلف الفقهاء في تعریفهم للسلطة التنفیذیة، إ       
تلك السلطة التي تقوم بتنفیذ إرادة الشعب التي تعبر عنها القوانین الصادرة عن السلطة 

  2.التشریعیة، وعلى هذا یكون موظفو الدولة من رئیس الجمهوریة إلى رجال الشرطة
أن السلطة التنفیذیة  تمثل مجموع الهیئات الدستوریة : الباحث دنش ریاضویرى            

التي تختص أساسا بتنفیذ القانون الذي تسنه السلطة التشریعیة، وعرفا بسن القوانین التنظیمیة 
التي تجعل العمل الإداري یسیرا وسهلا، كما تسعى ذات السلطة إلى عرض مشاریع القوانین 

                                                             
، جامعة 01، العدد12اĐلد مجلة الحقوق، ،الجليلحموديدراسة تحليلية ،تطبيقية مقارنة، : ودي الجليل، فكرة الجمع بين السلطاتعدنان حم1

  .      123، ص 1998الكويت، مارس 
، جامعة بسكرة، 06، العدد مجلة المنتدى القانونيحسین فریجة، علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة، 2

  .     23، ص 2009لأفری
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ن ، زیادة على أن لها وظیفة رقابیة داخلیة وهذا وفقا لإحدى أسالیب التنظیم على البرلما
  1.الإداري وطبیعة نظام الحكم السائد

السلطة : الباحث عثمان ضمیریةأما السلطة التنفیذیة في الإسلام فهي بحسب            
ق العامة التي تختص بتنفیذ أحكام الشریعة الإسلامیة، والتي تعمل على إقامة المراف

  2.وتنظیمها بما یمكن الناس في الدولة من إشباع حاجاتهم

فإن دور السلطة التنفیذیة   في رسم السیاسات العامة یعد  جیمس أندرسونوبحسب        
حاسما بالنظر إلى هیمنة السلطة التنفیذیة   والاعتماد الكبیر على قیادتها في رسم السیاسات 

إلى كثرة القضایا والمسائل التي تستوجب خبرات فنیة متخصصة العامة وتنفیذها، وهذا راجع 
  3.لرسم السیاسات لعامة، والتي یتوفر علیها الإداریون التنفیذیون بالأساس

كما أنها تعني السلطة التي تعمل على وضع التشریعات والسیاسات العامة التي تنال         
ذلك تسعى مختلف الدول إلى توفیر كافة  رضا السلطة التشریعیة بالموافقة والتصدیق، ولأجل

  الإمكانات التي من شأنها تمكین السلطة 

التنفیذیة من أداء مسؤولیتها المهمة في أحسن الظروف، وهذا في ظل اتساع مساحة 
التشریعات الاجتماعیة والاقتصادیة تحت ضغط الإیدیولوجیات المعاصرة التي تدفع الدولة 

  4.نحو اقتحام كافة المجالات

                                                             
مجلة الاجتهاد القضائي، ،1996ریاض دنش، المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري 1

  .378، ص 2008، جامعة بسكرة، مارس 04العدد 
، جامعة رعیة والإنسانیةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشالمفهوم والعلاقة، : عثمان ضمیریة، السلطات العامة في الإسلام2

  .10، ص 2006، أكثوبر 03الشارقة، العدد 
عمار معمر، إشكالیة صنع السیاسة العامة في الجزائر، مذكرة لنیل الماجستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 3

  .   45، ص2009كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
مجلة العلوم ة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة على طبیعة النظام السیاسي الجزائري، أمال موساوي، أثر علاق4

  .     25، ص2019،  جامعة قسنطینة، جوان 01، العدد30المجلد الإنسانیة،  
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ویرتبط بمفهوم السلطة التنفیذیة أیضا فئة العاملین بها، إذ تشمل هذه السلطة كافة           
المواطنین الذین یشاركون في عملیة تنفیذ القوانین بدءا من رئیس الدولة حتى آخر موظف 

ولذلك فالأنظمة تختلف فیما بینها في 1في السلك الإداري للدولة والاختصاص المعقود لها 
ة اختیار رئیس الدولة، ففي النظام الملكي یكون تولي الحكم بطریقة الوراثة، وفي النظام كیفی

الجمهوري قد یعتمد أصحابه في اختیار الرئیس على الشعب مباشرة عن طریق الاقتراع العام 
في حین أن . المباشر والسري أو بواسطة ممثلیه المنتخبین، أو عن طریق هیئة الناخبین

  2.تاتوري هو ذلك الذي تجتمع فیه كل السلطات في ید الحاكمالنظام الدیك

  خصائص السلطة التنفیذیة في النظام الجزائري: الفرع الثاني

إن المتمعن للنظام الدستوري في الجزائر یدرك مدى أحادیة السلطة التنفیذیة أو           
ب هذه السلطة التي فردیتها وتركیزها في ید رئیس الجمهوریة، فرئیس الجمهوریة هو صاح

ینفرد بأدائها خلافا للنظام البرلماني، إذ یكون رئیسا للدولة وللحكومة في آن واحد ومما یزید 
  .في قوة الرئیس

من خصائص السلطة التنفیذیة في الجزائر هي أن رئیس الجمهوریة بوصفه            
ة التشریعیة ممثلة في مجلس رئیسا للسلطة التنفیذیة ورئیسا للدولة ملزم بالتعایش مع السلط

النواب طوال المدة الرئاسیة مهما كانت الأزمات التي یمر بها النظام هذا من جهة، من جهة 
أخرى فإن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإنتاج التشریع في ظل هدا النظام الذي 

عیة  صاحبة إنتاج  یمتاز بالتعایش بین السلطة التنفیذیة صاحبة النفوذ الأوسع والسلطة التشری
التشریع بدون منازع، فإن المحكمة العلیا تعد أحد الأدوات الرئیسیة للسلطة القضائیة، تمثل 

                                                             
الباحث مجلة الأستاذ السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري على ضوء الدساتیر المتعاقبة، الطیب بتة، مكانة 1

  .     539، ص 2021، جوان 01، العدد06المجلدللدراسات القانونیة والسیاسیة، 

، ص 2000الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، . مبادئ الأنظمة السیاسیة للدول والحكوماتعبد العزیز شیحا،2
235  .  
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المحكمة العلیا جهة تحكیم بین السلطتین وتمارس وظیفتها عن طریق الأحكام التي تصدرها 
  .التي تخضع لها جمیع مؤسسات الدولة بوصفها محكمة قضائیة ومحكمة دستور

كما تعبر السلطة التنفیذیة عن نشاطها بواسطة الوظیفة التنفیذیة، أي عمل الإدارة          
الولایة، ( والإدارة اللامركزیة ) رئاسة الجمهوریة، الوزراء( العمومیة بما فیها الإدارة المركزیة 

ي ن حیث یمثل العمل الإداري أقدم مظهر لنشاط الدولة لأن الإدارة هي الرمز الح)البلدیة
لحیاة الدولة، وللإدارة الحق في سن القواعد التنظیمیة التي تتماشى مع القوانین المسنونة من 
السلطة التشریعیة وهذا راجع لاختلاف بعض الظروف بي بعض المناطق عن مثیلتها، وعلى 
الرغم من خضوع الإدارة إلى القوانین في جمیع تصرفاتها إلا أن هنالك رقابة القضاء على 

مفهوم مبدأ المشروعیة هو مطابقة القانون وتفادي ( ا لضمان سیادة مبدأ المشروعیة أعماله
، كما تهدف الحكومة عن )التعسف الإداري في تنفیذ القانون واتخاذ التدابیر اللازمة لذلك

شباع حاجیاته في  ٕ طریق الأجهزة والمؤسسات والهیاكل الإداریة من أجل تنمیة المجتمع وا
تقررها الدولة، بالإضافة إلى تطبیق القوانین واللوائح الإداریة التي ترمي ظل السیاسة التي 

  1.للحفاظ على النظام العام 
مما سبق ذكره نجد أن أهم خصائص السلطة التنفیذیة یتمثل في تكریس الأحادیة            

ة متربعا أن سلطة التحكم الفعلیة والحقیقیة في المؤسسات السیاسیة، یمارسها رئیس الجمهوری
على قمة السلطة الذي یجمع بین یدیه جمیع السلطات على مستوى جمیع مفاصل الدولة 
بدون منازع، هذه الوضعیة یتمیز بها رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري المنبثق 

، بحیث عبر شخصه تلتقي مؤسسات الدولة مع وحدة القیادة والسلطة 1963عن دستور 
 2.دة وموحدة متجانسةفتتكون وحدة واح

                                                             
، مذكرة لنیل الماجستیر في العلوم 2008ام موسى بودهان، عملیة تنظیم السلطة التنفیذیة في ضوء التعدیل الدستوري لع1

  .    80، ص2014السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
  .81موسى بودهان، نفس المرجع، ص2
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هذه الظاهرة التي تمیزت بها السلطة في الجزائر لم تكن ولیدة الأزمات السیاسیة          
التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال بل یمكن اعتبارها متأصلة في النظام السیاسي الجزائري 

ها الممارسة حتى قبل نشأته دستوریا، بحیث أنه نظام تسود فیه المؤسسة الرئاسیة بوصف
 . للسلطة التنفیذیة دستوریا ولمجمل السلطات الأخرى

  اختصاصات السلطة التنفیذیة في الظروف العادیة والاستثنائیة: المطلب الثاني
وصولا لتحدید مكانة السلطة التنفیذیة في ظل النظام السیاسي الجزائري، ما یجرنا         

ا لكل من رئیس الجمهوریة والحكومة، إضافة إلى دراسة وتحلیل السلطات المخولة دستوری
  .إلى ذلك بیان مدى مسؤولیة كل منهما

 صلاحیات السلطة التنفیذیة في الظروف العادیة: الفرع الأول
 77لقد حددت مهام رئیس الجمهوریة في ظل الظروف العادیة بموجب نص المادة          

 :ت كالآتيوأحكام أخرى من الدستور، ویمكن بیان هذه الصلاحیا
 :اختصاصات التعیین  - أ

یختص رئیس الجمهوریة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى في الدولة بتعیین الموظفین 
ذا رجعنا إلى نص المادة  ٕ من  91المدنیین والعسكریین في بعض المناصب السامیة، وا

 نجدها قد منحت لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین رئیس) 05(الدستور في فقرتها الخامسة 
  1.الحكومة كما یمكن له أن ینهي مهامه

كما یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء الحكومة الذین یختارهم رئیس الحكومة، كما یعین 
،  2020من الدستور 92رئیس الجمهوریة في الوظائف المنصوص علیها في المادة 

  :والمتمثلة في
 الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور 

                                                             
نیل الماستر في ، مذكرة ل1996خدیجة بناي وخلوفي حفیظة، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور 1

، 2013قانون الجماعات الإقلیمیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، : الحقوق، تخصص
  .60ص
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 نیة والعسكریة في الدولةالوظائف المد. 
 التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء. 
  مجلس الامةرئیس. 
 الأمین العام للحكومة. 
 محافظ بنك الجزائر. 
 القضاة. 
 الولاة. 
 1.مسؤولي أجهزة الأمن 

كما یعین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي مهامهم ویتسلم أوراق 
 .الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهماعتماد الممثلین 

تطرق لها تأتى بمجموعة من الوظائف لم  92في مادته  1996 الحالي دستورالنلاحظ أن 
-10المؤرخ في  89-44، بل تم تحدیدها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدساتیر السابقة

04-1989.2  
ئیس الحكومة، وتتمثل هذه یحدد الوظائف التي تخضع لتعیین رئیس الجمهوریة دون ر 

 3:الوظائف في
  الوظائف العلیا في وزارة الدفاع الوطني. 
 الوظائف العلیا في وزارة الشؤون الخارجیة. 
 الوظائف العلیا في الخارج. 

  :كما حدد المرسوم الرئاسي وظائف أخرى تعین بموجب مرسوم رئاسي وهي

                                                             
، 76الجریدة الرسمیة، العدد . ، المعدل والمتمم على صلاحیات رئیس الجمهوریة في التعیین1996من دستور  78المادة 1

  .1996دیسمبر  08المؤرخة في 
  . ، المتضمن الوظائف التي تخضع لتعیین رئیس الجمهوریة1989- 04- 10، المؤرخ في 89-44المرسوم الرئاسي رقم 2
  . 57، ص 2010، سبتمبر22، العدد  مجلة دراساتعبد االله خلف الرقاد ومشعل محمد الرقاد، تعدیل الدستور، 3
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 الأمین العام للحكومة. 
  يمحافظ البنك المركزي الجزائر. 
 المدیرون الوطنیون لمصالح الأمن   . 
 قضاة السلك القضائي ومجلس المحاسبة    . 

وهي تعین دون استشارة مجلس الوزراء، أما التي تعین بموجب مرسوم رئاسي یصدر في 
  :مجلس الوزراء فهي

 الولاة   . 
 المدیر العام للوظیف العمومي  . 
 مدیر الخزینة. 
 المدیر العام للجمارك. 
 لمركزي للضرائبالمدیر ا. 
 مدیر الأملاك الوطنیة. 
 مدیرو الجامعات. 
 مسؤولو المؤسسات العمومیة في میدان الاعلام والاتصال 
 القائمون بإدارة صنادیق المساهمة . 
 1.المدیر العام للدیوان الوطني للإحصائیات 

 كما أن الدستور قد منح لرئیس الجمهوریة سلطة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة حسب ما
، ویعین كذلك ثلث أعضاء 2 2020من التعدیل الدستوري لسنة  151قضت به المادة 

من  164وفقا لأحكام المادة  المحكمة الدستوریةمن بینهم رئیس  المحكمة الدستوریة

                                                             
  .61خدیجة بناي وخلوفي حفیظة، مرجع سابق، ص1
، الصادرة 82، الجریدة الرسمیة،  العدد  1442جمادى الأول عام  15تعدیل الدستوري، المؤرخ في من ال 151المادة 2

  .2020دیسمبر 30: بتاریخ
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من  172،یعین أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى كما جاء في نص المادة 1الدستور
  .2الدستور
  :ترأس مجلس الوزراء  - ب

، "یرأس مجلس الوزراء:" في فقرتها الرابعة على  2020من دستور  92المادة  لقد نصت
ویعد مجلس الوزراء الإطار . 1989من دستور 74- 04وهو نفس ما نصت علیه المادة 

الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة التي تهم الأمة، واتخاد القرارات المناسبة المعتمدة على 
رئیس الحكومة یعرض على مجلس الوزراء وكذا القوانین، وتتم الجماعیة، وبهذا فإن برنامج 

مناقشة البرنامج ومشاریع القوانین مع رئیس الحكومة أما دور رئیس الجمهوریة فیقتصر على 
  .الإشراف والمراقبة ،مما یجعل مجلس الوزراء بحق جهاز الدراسة والمناقشة والمراقبة والتقدیر

ة بالاجتماع بمجلس الوزراء في الحالات غیر العادیة من وقد ألزم الدستور رئیس الجمهوری
أجل تقریر الحالة الاستثنائیة أو إعلان الحرب، ومن هنا یقل دور رئیس الحكومة وأعضاء 

  .الحكومة لصالح رئیس الجمهوریة
 :   اختصاصات دبلوماسیة  - ت

ین فوق العادة منح الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة حق تعیین سفراء الجمهوریة والمبعوث
إلى الخارج وكذا إنهاء مهامهم، كما یستلم أوراق الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء 

 74-10والتي تقابلها المادة  2020 من  الدستور3 92مهامهم وهو ما نصت علیه المادة 
 ، كما أن رئیس الجمهوریة هو مقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویترتب19894من دستور 

على هذا حقه في إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها وهذا مثل معاهدات السلم 
والتحالف والاتحاد، وكذا المتعلقة بالحدود والمعاهدات المتعلقة بقانون والمعاهدات التي 

                                                             
  .2020، من التعدیل الدستوري 164المادة 1
  .2020، من التعدیل الدستوري 172المادة 2
  .      1996، من دستور 78- 10المادة 3
  .1989، من دستور 74-10ا المادة 4
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تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، إذ یصادق علیها رئیس الجمهوریة، إلا أنه 
بل ذلك موافقة البرلمان بغرفتیه صراحة علیها، فعدم مصادقة البرلمان على یشترط ق

المعاهدات لا یبیح لرئیس الجمهوریة المصادقة علیها، وقد خول الدستور للمجلس الدستوري 
من الدستور المؤرخ  165مهمة الفصل في دستوریة المعاهدات وهو ما نصت علیه المادة 

، وقد اشترط المشرع 2020دیسمبر  30الموافق لـ ه 1442جمادى الأول عام  15في 
في اتفاقات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على  المحكمة الدستوریةضرورة إبداء رأي 

 1.البرلمان للموافقة
 :     إصدار اللوائح التنظیمیة  - ث

ة اللائحة الإداریة عبارة عن قرار إداري تصدره السلطة الإداریة وتنشئ قاعدة عامة ومجرد
تطبق على عدد غیر محدود من الأفراد وفقا للمعیار الشكلي، كما تعتبر أعمالا تشریعیة 
حسب المعیار الموضوعي لأنها تتضمن قواعد عامة مجردة تطبق على كافة الناس أو على 

  .فئة معینة دون تحدید ذواتهم
 اختصاصات الدفاع  - ج

لقوات المسلحة ومسؤولیة بقیادة ا 2020 الحالي احتفظ رئیس الجمهوریة في ظل دستور
من  91الدفاع الوطني ورئاسة المجلس الأعلى للأمن وهو ما نصت علیه المادة 

یؤسس " بنصها  173-01، والمادة "یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني: " بقولها 2 2020دستور
مجلس أعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة مهمته تقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة في كل 

  3".قضایا المتعلقة بالأمن الوطنيال
  

                                                             
حواسي محمد وحریزي أحمد لمین، مكانة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، 1

  .31، ص2021الدولة والمؤسسات، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة، : تخصص
  2020من التعدیل الدستوري  92و 91المادتین 

  .  1996، من دستور 02- 77المادة 2
  .1996، من دستور 173- 01المادة 3
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إن تمتع رئیس الجمهوریة بهذا الاختصاص یقوي مركزه في المؤسسة العسكریة           

باعتباره حامي الدستور ومجسد وحدة الأمة، وتجسید وحدة الأمة یتطلب بقاء رئیس 
بعاد الجیش عن وقد تم إ. الجمهوریة على رأس القوات والوحدة الإقلیمیة والسلامة الترابیة

 1989أفریل  03حیث أعلن ممثلي الجیش في  1989الحیاة السیاسیة بعد إقرار دستور 
إعفائهم من العضویة في اللجنة المركزیة لجبهة التحریر الوطني والتفرغ لمهمة الدفاع عن 

  1.الوطن
دافها، و رئیس الجمهوریة مسؤول عن السیاسة الدفاعیة فهو الذي یرسمها ویحدد مبادئها وأه

وفي هذا الإطار یمكن له تكلیف أحد الضباط السامین بتنفیذ هذه السیاسة ومتابعتها، أو 
تعیین وزیر للدفاع یقوم بهذه المهمة، وبهذا فإن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع 

رئیس " ،  التي نصت2020من التعدیل الدستوري  150المصري الذي نص في المادة 
، نفس الأمر قضى به الدستور الأمریكي 2"ئد الأعلى للقوات المسلحةالجمهوریة هو القا

 .فیعتبر رئیس الجمهوریة القائد الأعلى للجیش ویتولى قیادة العملیات العسكریة
  توسع صلاحیاتها في الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

ما مواقف إن الظروف العادیة هي إما حالات  أدت إلى شلل كلي للمؤسسات،             ٕ وا
یفرضها تهدید وشیك وحقیقي للاستقلال الوطني وسلامة التراب الوطني، وقد خول رئیس 
الجمهوریة سلطات واسعة في حالة الظروف الاستثنائیة تمكنه من اتخاد الإجراءات اللازمة 

  .لمواجهتها
  الحالة الاستثنائیة/ أولا

                                                             
  .32حواسي محمد وحریزي أحمد لمین، المرجع السابق، ص1
  .2020، من التعدیل الدستوري 150المادة 2
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تقریر حالة الطوارئ والحصار  إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان علیه عند        
وبات هذا الخطر وشیك الوقوع مهددا لأمن وسلامة الدولة، یقوم رئیس الجمهوریة بتقریر 

، ولا یحق لرئیس الجمهوریة 20201 من الدستور 98الحالة الاستثنائیة وفقا لنص المادة 
ى المجلس الأعلى والاستماع إل المحكمة الدستوریةاتخاد مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة 

للأمن ومجلس الوزراء، ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، ورغم عدم 
إلزامیة رأي هذه الهیئات الاستشاریة إلا أن رئیس الجمهوریة ملزما باستشارتهم في هذا 

  2.الموضوع
زمة للمحافظة وتخول هذه الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة أن یتخذ كافة الإجراءات اللا  

على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة عند تحقق هذه الحالة یجتمع البرلمان وجوبا من 
أجل مراقبة الإجراءات أن یحل المجلس الشعبي الوطني، أو یتعدى على اختصاصاته 

 دستورال من 98التشریعیة فهو یتخذ كل الإجراءات التي قررت بها حسب نص المادة 
 1996.3لمتمم لدستورالمعدل وا 2020

  حالة الحصار والطوارئ/ ثانیا
، وتتحقق هذه 2020 من الدستور 97لقد نص المشرع على هذه الحالة في المادة        

الحالة المنصوص علیها في الدستور في الة الضرورة الملحة ، ویعلن خلالها رئیس 
راءین ضروریین لصحة هذا الجمهوریة حالة الطوارئ والحصار في مدة معینة بعد اتباعه لإج

 4: الإعلان، وهما
 اجتماع المجلس الأعلى للأمن   . 

                                                             
  .1996 المعدل والمتمم لدستور 2020 ، من دستور98المادة 1
  .33حواسي محمد وحریزي أحمد لمین، المرجع السابق، ص2
  .2020من دستور  ،97المادة 3
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  استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة
 .المحكمة الدستوریةورئیس 

وبالرغم من أن الدستور لم یبین مدى إلزامیة  رأي هذه الهیئات الاستشاریة إلا أن         
وریة ملزم باستشارتهم في الموضوع، وبعد اتباع هذه الإجراءات یقرر رئیس رئیس الجمه

حضر : الجمهوریة حالة الطوارئ والحصار ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الأمن مثل
التجول لیلا، منع المظاهرات والتجمعات والمسیرات، توقیف كل مشبوه فیه، ولا یمكن تمدید 

بعد موافقة البرلمان بغرفتیه، وقد ترك الدستور أمر تنظیم حالة  حالة الطوارئ والحصار إلا
  1.  الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي

  حالة الحرب/ ثالثا
في حالة وقوع عدوان فعلي مسلح أو وشیك الوقوع مبني على العدید من القرائن 

مكن لرئیس كالتحضیرات العسكریة وحشد الجیش، بعض الأعمال التخریبیة من قوة خارجیة ی
من  101الجمهوریة إعلان حالة الحرب وفقا لما هو منصوص علیه في أحكام المادة 

 2.  2020 الدستور
لقد اشترط الدستور اتباع رئیس الجمهوریة لمجموعة من الإجراءات منها ما هو سابق 

  .لإعلان الحرب ومنها ما هو لاحق لها
 الإجراءات السابقة لإعلان الحرب  - أ

 :يوتتمثل فیما یل
 اجتماع مجلس الوزراء. 
 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 
 استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني      . 

                                                             
  .2020، من دستور 101المادة 1
  .33حواسي محمد وحریزي أحمد لمین، المرجع السابق، ص2
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  1.استشارة رئیس مجلس الأمة  

وبالرغم من أن رئیس الجمهوریة ملزم باتباع  هذه الإجراءات، إلا أنه غیر ملزم بأخذ  رأي 
  .غرفتي البرلمان كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن ورئیسي

  
 الإجراءات اللاحقة لإعلان الحرب  - ب

  : یترتب عن إعلان الحرب الإجراءات التالیة
 اجتماع البرلمان بغرفتیه. 
 توجیه خطاب للأمة لإعلامها بحالة الحرب. 
  وقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب وتولي رئیس الجمهوریة جمیع السلطات وفقا

 .2020من دستور  101لنص المادة 
  :وهي كالآتي 1989بعض الحالات التي لم یتطرق لها دستور  102كما بینت المادة 

 في حالة انتهاء المدة الرئاسیة فإنها تمتد وجوبا إلى غایة انتهاء الحرب. 
  في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع له فإنه یخول رئیس

صلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب مثله مجلس الأمة باعتباره رئیسا للدولة كل ال
 .مثل رئیس الجمهوریة

  في حالة اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة بشغور منصب رئاسة مجلس الأمة
  2.وظائف رئیس الدولة المحكمة الدستوریةیتولى رئیس 

  التعبئة العامة/ رابعا 

                                                             
، مذكرة لنیل الماستر في العلوم 2017-2012حیاة طفحي، واقع العمل التشریعي في ظل النظام السیاسي الجزائري 1

، 2018لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، تنظیم سیاسي و إداري، قسم العلوم السیاسیة، ك: السیاسیة، تخصص
  .41-40ص ص 

  .2020، من دستور  102و 101تین الماد2
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وعتاد وأموال تحت طلب  یقصد بالتعبئة العامة جعل كل ما یهم المجهود الحربي من أفراد
الحكومة، كما یمكن تحویل العدید من الصناعات إلى الاختصاصات الحربیة، وتقریر التعبئة 

من الدستور، كما وضح  99العامة هي من صلاحیات رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة 
  :نص هذه المادة الإجراءات الواجب اتباعها لتقریر التعبئة العامة، والمتمثلة في

 جتماع  مجلس الوزراءا. 
 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 
 1.استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة  

  اختصاصات الحكومة: الفرع الثالث
من بین المهام الرئیسیة المنوطة للحكومة العمل على النظام العام وتسییر المرافق         

لتشریعات الصادرة من البرلمان، والوسیلة الأساسیة للحكومة العامة في الدولة طبقا للمبادئ وا
في ممارسة وظائفها تكمن في إصدار قرارات إداریة ملزمة للمواطنین، كما أن في وسع 

 .الحكومة أن تكره المواطنین على احترام هذه القرارات جبرا إذا لم یحترموها اختیارا
  اختصاصات رئیس الحكومة/ أولا

س الحكومة الرئیس الإداري في جهاز الحكومة وبعد تعیینه یقوم باختیار یعتبر رئی      
أعضاء الحكومة ویعمل على تنظیم الطاقم الوزاري لأن الدستور الجزائري لم یحدد الحد 
الأدنى أو الأقصى للوزارات إذ یتولى رئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي تحدید 

  .صلاحیات كل وزیر
ومة هو المسؤول عن تنفیذ السیاسة الحكومیة أسند الدستور مجموعة وباعتبار أن رئیس الحك

 2:من الصلاحیات نتناولها كالآتي

                                                             
  .2020دستور ، من 99المادة 1
ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، قسم الحقوق، كلیلة 2

  .     229، ص 2021سیة، جامعة تلمسان، الحقوق والعلوم السیا
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  التعیین في الوظائف العلیا-1
مهمة التعیین في الوظائف  112لقد خول الدستور لرئیس الحكومة بموجب نص المادة 

من نفس  92و  91 العلیا في الدولة دون أن یعددها، واستثنى من ذلك أحكام المادتین
  .الدستور والمتعلقة بصلاحیات رئیس الجمهوریة

 العلیا الوظائف في التعیین مهمة 112 المادة نص بموجب الحكومة لرئیس الدستور خول
 و الدستور نفس من 92 و 91 المادتین أحكام ذلك من یعددها،واستثنى أن دون الدولة في

  .الجمهوریة رئیس بصلاحیات المتعلقة
  
 :حیات التنفیذیةالصلا -2

یتولى رئیس الحكومة في هذا المجال الاضطلاع بالعدید من الوظائف، والمتمثلة في رئاسة 
 .الحكومة، السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وتوقیع المراسیم التنفیذیة

 :رئاسة مجلس الحكومة  - أ
( لحكومة یتولى رئیس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة الذي هو جهاز مشكل من أعضاء ا

عداد برنامج حكومته ) رئیسها والوزراء ٕ ویقوم من أجل ذلك بدراسة وتنسیق النشاط الحكومي وا
وعرضه على مجلس الوزراء وتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة، ویتم اجتماع مجلس 
الحكومة بغرض التنسیق بین أعضاء الحكومة وتحقیق الانسجام والتكامل من خلال مختلف 

  1. یذ برنامج الحكومةمراحل تنف
 السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات  - ب

ینقسم المجال التنظیمي إلى فرعین، فرع یسمى المجال التنظیمي المستقل والآخر یسمى 
المجال التنظیمي لتنفیذ القوانین ، هذا الأخیر یعود لرئیس الحكومة، فإذا كان الدستور قد 

                                                             
  .230ولید شریط، نفس المرجع، ص1

   2020من الدستور  112.  92. 91المواد 
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ئیس الحكومة بالسهر على تنفیذ هذه القوانین، أسند مهمة التشریع للبرلمان فإنه خص ر 
 1.إضافة إلى هذا فهو مكلف بتنفیذ التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة

 :التوقیع على المراسیم التنفیذیة  - ت
، فجمیع المراسیم التي توقع "یوقع المراسیم التنفیذیة:" الخامسة في فقرتها  112تنص المادة 

  :بالمراسیم التنفیذیة، ویندرج ضمنهامن قبل رئیس الحكومة تسمى 
  .المراسیم التي تندرج في إطار تنفیذ القوانین والتنظیمات-
  .المراسیم التي یتم بمقتضاها تعیین وانهاء موظفي الدولة في الوظائف العلیا-
المراسیم التي بمقتضاها یتم تنظیم المصالح المركزیة للوزارات والمصالح الإداریة لرئاسة -

  .والمصالح الإداریة للولایات الحكومة
المراسیم التي بمقتضاها یتم تحدید الاختصاصات لأعضاء الحكومة والسبب في تخویل -

رئیس الحكومة هذا الاختصاص یعود إلى أن برنامج الحكومة لا یطبق إلا بنصوص قانونیة 
البرلمان فتنفیذها  یسنها البرلمان، ونظرا لارتباط هذه القوانین ببرنامج الحكومة المسؤولة أمام

  2.   یجب أن یتم بواسطة رئیس الحكومة عن طریق توقیع المراسیم التنفیذیة
من هذا یمكن أن نستنتج أن مهمة رئیس الحكومة تنحصر في تنفیذ القوانین الصادرة عن  

البرلمان والتنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة عن طریق مرسوم تنفیذي موقع من 
 3. طرفه

  :ئف إدارة المصالح العامةوظا-3
  :في هذا المجال یتمتع رئیس الحكومة بنوعین من الصلاحیات تتمثل في

                                                             
، 07المجلد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، أحسن غربي ، منصب رئیس الحكومة في النظام السیاسي الجزائري، 1

  . 687، ص 2024، المركز الجامعي، بریكة، 02العدد
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،  هاشمي مولاي، المرسوم كألیة للتشریع في المنظومة القانونیة الجزائریة، 2

  .71، ص 2014، جامعة تامنغست، دیسمبر 06العدد
، جامعة باتنة، 05العدد مجلة العلوم الإنسانیة، الخیر قشي، مساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولیة، 3

  .   213، ص 2013جوان
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  .تسییر مصالح الإدارة العامة وتنظیمها- 
  1.توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة- 

  :تنفیذ وتنسیق برنامج الحكومة -4
حكومة تنفیذ وتنسیق هذا بعد الموافقة على برنامج الحكومة من قبل البرلمان یتولى رئیس ال

من الدستور، وعلیه فهو یسهر على إعدادات  112البرنامج وفقا لما جاء في نص المادة 
المخططات الوطنیة للتنمیة في كل المجالات المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة 

یدانیة، وعلى والثقافیة والتربویة، ویسهر على مراقبة تنفیذها میدانیا من خلال الزیارات الم
مستوى مجلس الحكومة واللقاءات مع الولاة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادیة، ومن خلال 
مشاریع القوانین التي یقترحها البرلمان حیث یبحث مدى تقدم تنفیذ البرنامج ویعطي 

 2. التوجیهات اللازمة لذلك 
  :دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة -5

الحكومة الحق في طلب اجتماع البرلمان في دورة غیر عادیة وذلك  منح الدستور لرئیس
 3.لارتباط نشاط الحكومة بمهام البرلمان التي حددت بدورتین في السنة

فقد یضظر رئیس الحكومة إلى اتخاد التدابیر اللازمة لمواجهة المستجدات في مجال 
س مما یضطره إلى اختصاصاته ولا یتمكن من ذلك إلا بنصوص تشریعیة یسنها المجل

فإن  2020من دستور  119دعوته للانعقاد في دورة غیر عادیة، وحسب نص المادة 
البرلمان یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من 
رئیس الحكومة ، بمعنى أن رئیس الحكومة  یقدم طلب إلى رئیس الجمهوریة وهذا الأخیر 

                                                             
  .  104، ص 2010، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، 4ط. الوجیز في القانون الإداريناصر لباد،1
العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ، 2021سعاد عمیر، آلیات المراجعة الدستوریة على ضوء الدستور الجزائري لسنة 2

       .27، ص 2021، فیفري 10
، 07المجلد مجلة أفاق للعلوم،،2020رزیقة عباد وجمال بن سالم، السلطة التنظیمیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 3

  .      770، ص2022، جامعة الجلفة، مارس 03العدد
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برلمان من أجل الاجتماع في دورة غیر عادیة، وقد حدث ذلك حین دعا یوجه استدعاء لل
رئیس الحكومة  السید علي بن فلیس في عهدته البرلمان للانعقاد بغرفتیه في دورة غیر 
عادیة من أجل المصادفة على التعدیل الدستوري الذي بادر به رئیس الجمهوریة والمتضمن 

  1.جعل اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة
  اختصاصات رئیس الوزراء/ نیاثا

باعتبار أن  الوزیر رجل سیاسي، فهو یمارس سلطة سیاسیة بحیث یكون مسؤولا عنها 
بصورة فردیة أمام رئیس الدولة، بالإضافة إلى ذلك فهو رئیس إدارة الوزراء وبذلك فهو 

تي یعقد یمارس نشاطا إداریا واسعا جدا، إلى جانب كل ذلك فهو الممثل القانوني للدولة ال
ویقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كان مدعى أو مدعى علیه ، ونجد أنه 2باسمها العقود

الآمر الرئیسي بصرف النفقات العامة بمعنى إعطائه الأوامر بالدفع داخل وزارته ومن 
  البدیهي

أن لا یستطیع الوزیر عملیا أن یوقع كل أوامر الصرف فإنه یفوض صلاحیاته هذه إلى 
 3.دوائر اللذین یتمتعون هكذا بصفة آمري الصرف الثانویین رؤساء ال

بالإضافة لهذ الصلاحیات یتولى الوزیر ثلاث سلطات تسلسلیة وسلطة تنظیمیة وسلطة 
  :وصایة، كما یلي

 : السلطة التسلسلیة .1
  :تعتبر أهم سلطة للوزیر ونجدها تكتسي ثلاثة مظاهر

                                                             
القانون العام، كلیة محمد بورایو، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة دكتوراه في 1

  . 84، ص2012الحقوق، جامعة الجزائر، 
، مذكرة لنیل الماجستیر ) دراسة مقارنة(محمد فقیر، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري2

  .46، ص2011في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 
  .86محمد بورایو، المرجع السابق، ص3
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 العاملین في اءات تادیبیة ضد الموظفیناتخاذ اجر  لوزیرتخول لهي سلطة تأدیبیة / أولا
ویقرر في نطاق احترام الوظیفة العامة، كما له الحق بالمعاقبة على الأخطاء التي  دوائره

  .ترتكب ویتم ذلك وفقا لتدریج یبدأ بالتنبیه البسیط وینتهي بالطرد من الخدمة
امر لدوائره وتكون هي سلطة تعلیمات وتوجیه یستخدمها الوزیر الأول لإعطاء الأو / ثانیا

على شكل أوامر فردیة موجهة لأحد الموظفین، أو أوامر جماعیة بشكل تعلیمات إداریة أو 
  منشور وزاري، وهذه المناشیر مهمة جدا بحیث أنها القاعدة الأساسیة لعمل الدوائر الإداریة

لغاء القرارات المتخذة من قبل :/ ثالثا ٕ الموظفین سلطة الإصلاح والتي تمنحه حق تعدیل وا
 1.التابعین له، أو استبدلها بقرارات جدیدة 

 :    السلطة التنظیمیة .2
لا یتمتع الوزیر مبدئیا بسلطة تنظیمیة عامة لأن هذه السلطة من اختصاص رئیس 
الجمهوریة فقط، وهو لا یستطیع اتخاذ القرارات التنظیمیة إلا عندما یأذن له القانون بذلك 

التنفیذ، وهنا یعود للوزیر بالفعل أن ینظم شروط تطبیق  صراحة، وذلك بغیة وضعه موضع
القوانین المكلف بتنفیذها وفي حالة ما إذا لم یعطه القانون مثل هذه السلطة فإنه یعترف له 
بهذا الحق كونه رئیس الإدارة، وذلك بأن یتخذ كل قرار تنظیمي داخلي متعلق بحسن سیر 

في هذا الصدد قاعدة تقضي بأن الوزراء لا العمل في الإدارة الموضوعة تحت سلطته، و 
یتمتعون بسلطة اتخاذ إجراءات عامة تنظیمیة إلا إذا سمح القانون لهم بذلك وبسبب 

  2.ضرورات العمل
 :سلطة الوصایة .3

ممارسة سلطة ( إن كل وزیر مسؤول عن القیام والاضطلاع بمهمة الرقابة الوصایة 
والشركات الوطنیة والدواوین العامة والمكاتب  على المجموعات والمؤسسات العامة) الوصایة

العامة ، تأخذ الوصایة شكلا مزدوجا یتمثل في الرقابة على الأجهزة وعلى أعمال الأشخاص 
                                                             

  .215الخیر قشي، المرجع السابق، ص1
  .121، ص 1993، دار الهدى، الجزائر، 2ط .النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر،  2
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المعنویة اللامركزیة، ونجد أن جمیع المؤسسات العامة الوطنیة وجمیع الشركات الوطنیة 
  1.وصایة وزیر الداخلیةتخضع لوصایة وزیرها، أما البلدیات والولایات فتخضع ل

  التأصیل النظري للتعبئة العامة: المبحث الثاني
تعد التعبئة العامة إحدى الآلیات القانونیة والسیاسیة التي تلجأ إلیها الدول في                

فترات الأزمات الكبرى، سواء تعلق الأمر بالحروب أو التهدیدات الوبائیة أو الكوارث 
فهي تمثل في جوهرها منظومة متكاملة تستدف . ت الاقتصادیة الحادةالطبیعیة أو الأزما

تعبئة كل الطاقات البشریة والمادیة للدولة من أجل مواجهة ظرف استثنائي یهدد بقاء أو 
وتأخذ هذه الآلیة أهمیة متزایدة في العصر الحالي بالنظر إلى التحدیات الإقلیمیة . استقرارها

لمخاطر غیر التقلیدیة مثل الإرهاب العابر للحدود، الأمن والظروف العالمیة، وتنامي ا
ومن خلال هذا المبحث . السیبراني، والأزمات البیئیة العالمیة التي تستدعي استعدادا مستمرا

سوف نتطرق إلى مفهوم التعبئة العامة، خصائصها وتمییزها عن باقي الحالات الاستثنائیة 
  .من إعلانها وأنواعها في المطلب الثانيالمتشابهة كمطلب أول، ثم نحدد الهدف 

  مفهوم التعبئة العامة: المطلب الأول
إن الإعلان عن حالة التعبئة لابد أن یحكمه إطارا قانونا محددا سلفا، وهذا ما هو          

معمول به في العدید من التشریعات المقارنة، وفي هذا الفرع نتعرض للتعریفات القانونیة 
عبئة العامة في الفرع الأول، ثم نحدد خصائص حالة التعبئة في الفرع والاصطلاحیة للت

  .الثاني، وفي الفرع الثالث نتناول تمییز حالة التعبئة عن باقي الحالات الاستثنائیة المشابهة
  تعریف التعبئة العامة : الفرع الأول

  نتطرق إلى تعریف التعبئة العامة لغتا ثم اصطلاحا ثم قانونا
  ئة لغةالتعب/ أولا

                                                             
مذكرة لنیل الماستر في الحقوق، ، 2020رمزي خلوط، المركز القانوني لرئیس الحكومة  في ظل التعدیل الدستوري 1

  .31، ص2025ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سكیكدة ، الدولة والمؤسسات، قسم الحقوق، كلی: تخصص
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والذي اتصل معناه بالتنظیم والتجهیز أو " عبأ"حسب الاستخدام اللغوي جاءت من الفعل 
  1.الملء والحشو، فعبأ الرصید یعني ملأه، وتعبئة الجیوش للحرب یعني تجهیزها 

بأَ" التعبئة في اللغة العربیة مشتقة من كلمة بمعنى  یأَ" " عَ َ َ " و " ه د ، من التهیئة والإعداد "أَعَ
فیر"من المترادفات " التعبئة"یقابل كلمة و  َ ، أي القوم الذین ینفرون في الأمر متأهبین "الن

  2.للجهاد

 Generalفیعبر عن التعبئة العامة في اللغة الإنجلیزیة بلفظ: أما في اللغة الأجنبیة
Mobilization  ویعبر عنها في اللغة الفرنسیة بلفظ ،Mobilisation Générale  وقد،

لأول مرة في فرنسا، وهو مأخوذ من الكلمة  Mobilisationظ التعبئة  أطلق لف
  3.التي تعني الحركة  Mobileاللاتنیة

  التعبئة العامة اصطلاحا/ ثانیا

تعددت التعریفات لحالة التعبئة العامة، فهناك من یرى أنها جعل جمیع المرافق العامة 
  4.وأموال تحت طلب الحكومة والخاصة وكل ما یهم الجهود الحربي من أفراد وعتاد 

في حین یذهب البعض إلى القول بأنها عبارة عن تحویل القوات المسلحة الوطنیة إلى حالة 
عادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادیة والبشریة  ٕ حرب أو شبه حرب وا

ء عملي أولي وتمهیدي وقوانینها لتوفیر حاجات حرب طویلة الأمد وتحقیق أهدافها، فهي إجرا

                                                             
  .814، ص1989لاروس، المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1
  .814المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، نفس المرجع،  ص 2
، 11العدد مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  الجزائر والقيود المفروضة على إعلاĔا واĔائها، رشيد عتو، التعبئة العامة في3

  .       254، ص 2026جانفي 
، ص 2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيفوزي أوصديق، 4

138.  
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یسبق الإعلان عن حالة الحرب، وعلیه تعد التعبئة العامة بمثابة تهیئة للحرب بعد ظهور 
 1.المؤشرات  الموضوعیة والمادیة لها 

  التعبئة العامة قانونا/ ثالثا

تطرق المؤسس الدستوري إلى حالة التعبئة العامة بموجب المادة الثانیة من القانون        
، وعرفها بأنها مجموع التدابیر الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالیة في انتقال 05-25رقم 

القوات المسلحة، وأجهزة الدولة  والهیئات والمؤسسات الوطنیة، والاقتصاد الوطني من حالة 
  2.السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنیة تحت تصرف المجهود الحربي  

مقارن، فنجد أن المشرع الفرنسي قد تطرق إلى مصطلح التعبئة أما في التشریع ال        
التعبئة العامة تنفذ " ، تنص على أن L 2141-1العامة في قانون الدفاع الفرنسي، فالمادة 

ویتم تحدیدها مع مراعاة أحكام الفقرة الأخیرة من . جمیع التدابیر الدفاعیة المعدة بالفعل
خذ في مجلس الوزراء ویتولى وزیر الدفاع نقل أمر بموجب مراسیم تت L 1311 -1المادة 

خطاره إلى مختلف السلطات المدنیة والعسكریة المعنیة  ٕ   3.التعبئة وا
  

مجموع الإجراءات والتدابیر التي تتخذها الدولة، في إطار قانوني محدد : ویمكن تعریفها بأنها
العلمیة والإداریة إلى خدمة بهدف تحویل وتوجیه امكانیاتها البشریة والمادیة والاقتصادیة و 

  4.الدفاع الوطني أو مواجهة تهدید جسیم للأمن القومي 
یمكن القول أن التعبئة العامة هي إجراء استثنائي یتخذ لمواجهة حالة استثنائیة مثل          

تهدید أمني خطیر للبلاد أو كارثة طبیعیة أو حالة وبائیة، یقتضي وضع الوطن في حالة 
                                                             

  .    138،  ص فوزي أوصديق،  نفس المرجع1
، 2025یولیو  22، المؤرخ في 47، المتعلق بالتعبئة العامة، الجریدة الرسمیة، العدد 05- 25من القانون رقم  02المادة  2

  .04ص 
  .      254رشید عتو،  مرجع سابق، ص 3
دى تأثیرها على مبروك غضبان ونجاح غربي، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ وم4

  .    21، ص 2014، جامعة بسكرة، جانفي 01، العدد09المجدمجلة المفكر، الحقوق والحریات في الجزائر، 
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عداد للإمكانیات الاقتصادیة، العسكریة والمادیة للرد على تأهب قصوى و  ٕ یتطلب تجهیز وا
التهدیدات الأمنیة والأزمات التي قد تتربص بالبلاد مستقبلا في ظل عدم الیقین السیاسي 

  .والاضرابات الدولیة
  خصائص التعبئة العامة: الفرع الثاني

  :تتمیز حالة التعبئة العامة بالخصائص التالیة
ارة عن إجراء استباقي لمواجهة أیة مخاطر وتهدیدات داخلیة أم خارجیة، قد تتربص هي عب-

  .بالبلاد في المستقبل
  .قد تكون تعبئة عامة أو تعبئة محدودة في المكان والزمان أي تعبئة جزئیة-
تخرج الإدارة في حالة التعبئة عن المشروعیة العادیة إلى المشروعیة غیر العادیة لأنها -

  .ن الحالات الاستثنائیةتصنف ضم
ضرورة أن یتناسب هذا الإجراء الاستثنائي مع الظرف الاستثنائي الذي یواجهه، أي أن -

یكون هناك خطر داهم یهدد أو یوشك أن یهدد استقلالیة المؤسسات الدستوریة للدولة ویشكل 
  .خطرا على أمنها واستقرارها بالفعل

العملیة التنظیمیة والتحضریة والتنفیذیة لها لیست تمتاز بطابعها الشمولي والمتكامل لأن  -
  .مسؤولیة الدولة لوحدها ، بل تتطلب المشاركة الفعلیة لكل الهیئات والمؤسسات الوطنیة

تمتاز بطابعها التشاركي من خلال تأكید المشرع على مساهمة القطاع العام والقطاع -
  .الخاص، وكذا منظمات المجتمع المدني والمواطن فیها

القرار المتعلق بإعلان حالة التعبئة العامة لا یخضع للرقابة القضائیة لأنه یندرج ضمن -
أعمال السیادة أو أعمال الحكومة وهذا ما عززه الاجتهاد القضاء  الإداري الفرنسي بموجب 

  Rubin de Servens.1في قضیة   1962مارس  02الفرنسي بتاریخ  مجلس الامةقرار 
  ئة العامة وتمییزها عن باقي الحالات الاستثنائیة المشابهةالتعب: الفرع الثالث

                                                             
  .     84، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، . الحریات العامة في الظروف الاستثنائیةمحمد حسن دخیل ، 1
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تثار إشكالیة حول التمییز بین التعبئة العامة وبین الحالات الاستثنائیة الأخرى،         
، والحالة 2020من التعدیل الدستوري لسنة  97كحالة الطوارئ والحصار في المادة 

، فبینما تعلن حالة 102-101-100المواد ، وحالة الحرب في 98الاستثنائیة في المادة 
الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة لمواجهة خطر داخلي محدد كالكوارث الطبیعیة أو 

  1.الاضطرابات الاجتماعیة، تختص التعبئة العامة بمواجهة خطر شامل یهدد الدولة برمتها
ب  كل حالة استثنائیة، ولا لذلك تختلف الإجراءات الخاصة بإعلانها وانهائها بحس         

ینفي ذلك أن تتداخل بعضها أحیانا، كما قد یحدث بین حالة التعبئة العامة وحالة الحرب، إذ 
تحتاج الأخیرة في مواجهتها العسكریة إلى حشد جمیع الموارد المادیة والبشریة والعسكریة 

تقلال مؤسساته وما والمدنیة لتسخیرها في الدفاع عن الأمن الوطني وسلامة إقلیمه، واس
  2.یوجبه من فرض تدابیر استثنائیة

  أهداف وأنواع التعبئة العامة: المطلب الثاني
تعد التعبئة العامة إحدى الحالات الاستثنائیة التي تشكل إجراء قانونیا استثنائیا          

كل یهدف إلى مواجهة ظرف استثنائي تعرفه البلاد على اختلاف درجة الخطر الذي تواجهه 
. واحدة منها ونوعه، واختلاف إجراءات وتدابیر مواجهتها بما یتناسب مع طبیعة كل ظرف

ونستعرض من خلال هذا المطلب أهداف التعبئة العامة في الفرع الأول، ثم نتطرق إلى 
  .أنواعها في الفرع الثاني

  أهداف التعبئة العامة: الفرع الأول

                                                             
: ت الاطلاع ، 2025- 04- 24: ت النشرماهي الدوافع وراء مشروع قانون التعبئة العامة؟،  : الجزائر ،24 فرانس1

  /https://www.france24.com/ar: ، على الموقع2026- 12-04

- 04- 19:ت النشر  : تعبئة شاملة أم تحرك وقائي؟ الجزائر تعید صیاغة قانونها الدفاعي،  قناة العربیةعلي یاحي  ، 2
: ، على الموقع2026- 04-12: ،  ت الاطلاع2025

https://www.independentarabia.com/node/622724/  
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ءات بعض المختصین له ، فإن إعلان ، وقرا25-05حسب  ما وورد في نص القانون 
  :التعبئة العامة یهدف لتحقیق جملة من الأهداف یمكن إبرازها كالآتي

  .تعزیز القدرات والطاقات الدفاعیة للبلاد ضد أي تهدید-
فرع قدرات القوات المسلحة من خلال تسخیر كل الموارد المتاحة ووضعها تحت تصرفها -

 .مة البلادلتسهیل مهامها في الحفاظ على سلا
  .التصدي لأي كارثة طبیعیة أو صحیة أو خارجیة من خلال رد فعل سریع وفعال-
تساهم التعبئة العامة في تحقیق التنمیة لا سیما في شقها الاقتصادي من خلال حشد -

 .الامكانات والموارد 
  .اتتعد التعبئة العامة فرصة لقیاس مدى جاهزیة الدولة على مواجهة الأخطار والتهدید-
 النفسي والاستعداد الوطنیة الوحدة على التأكید لتجدید حالة التعبئة العامة فرصة إعلان-

 الأفعال ردود وتفادي والقلق الاضطراب عن بعیدا وهدوء بثقة خطر أي لمواجهة للجماهیر
  1.العشوائیة

  أنواع التعبئة العامة: الفرع الثاني
  .جزئیة تنقسم التعبئة إلى تعبئة شاملة عامة وتعبئة

  :التعبئة العامة/ أولا
تتم التعبئة الشاملة في أنحاء البلاد كلها وتشمل تفعیل نظریة الظروف الاستثنائیة وتطبیق 
مبادئ الحرب لدى القوات المسلحة العاملة، واستدعاء الاحتیاط والقوات الردیفة، وتسخیر 

استثنائیة تقید الحریات  اقتصاد البلاد وقدراتها لصالح المجهود الحربي، واتخاذ إجراءات
 05-25وتمس بالحقوق، مما تستدعیه تلك الضرورة،  وقد عرفتها المادة الثانیة من القانون 

  2.الجزائري
                                                             

: ، ت الاطلاع2025- 05-02: ت النشر  الجزائر تناقش تشریع التعبئة العامة وسط توتر إقلیمي،عباس میموني، 1
  https://www.aa.com.tr: ، على الموقع2026- 12-04

  .     257رشيد عتو، المرجع السابق، ص 2
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  التعبئة الجزئیة/ ثانیا

تتم في مسرح الأعمال الحربیة فقط، وتشمل بعض المناطق العسكریة واقتصادها ومواطنیها، 
علان حالة الطوارئ فیها، وی ٕ وقد نصت . لجأ إلى هذا النوع من التعبئة في الحروب المحلیةوا

تطبق أحكام هذا القانون في حالة التعبئة الجزئیة من :"  25-05من قانون  67علیها المادة 
  1".أجل مواجهة تهدید ذي خطورة محدودة في المكان والزمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .      ، مرجع سابق05-25من القانون  67المادة 1
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  :خلاصة الفصل الأول

هذا الفصل یتضح لنا أن السلطة التنفیذیة هي الجهاز  من خلال ما سبق ذكره في         
المسؤول عن تنفیذ القوانین وتسییر شؤون الدولة الیومیة من خلال صلاحیات تنظیمیة 
داریة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة وضمان استمراریة المرافق العمومیة، مع  ٕ وا

العامة فهي نظام قانوني استثنائي أما التعبئة . خضوعها لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة
یفعل في حالات الطوارئ یمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات موسعة لتعبئة الموارد الوطنیة 
البشریة والمادیة لمواجهة الأخطار التي تهدد الدولة، مع إمكانیة تقیید بعض الحقوق 

  .والحریات في حدود ما یسمح به الدستور
ة بینهما تقوم على أن التعبئة العامة تمثل آلیة استثنائیة بید وعلیه فإن العلاق           

السلطة التنفیذیة تستخدم لضمان حمایة الدولة واستقرارها مع ضرورة احترام الضوابط 
القانونیة والتوازن بین متطلبات الأمن وحقوق الأفراد، والمشرع الجزائري قد أولى اهتماما بالغا 

والذي  05-25انونیة، حیث نص علیها في القانون بضبط هذه العلاقة وفق نصوص ق
 .سوف نتناوله بالتفصیل في الفصل الثاني

  

 
. 
 
  



 

 

  
  ثانيالفصل ال

 القانوني وتنظیمها التنفیذیة السلطة

  05-25 القانون ضوء في العامة للتعبئة
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  :  دتمهی

یث تتولى تنفیذ تعد السلطة التنفیذیة إحدى الركائز الأساسیة في بناء الدولة الحدیثة، ح    
وتكتسب هذه السلطة . القوانین والسیاسات العامة وضمان السیر المنظم للمرافق العمومیة

أهمیة خاصة في الظروف الاستثنائیة، وعلى رأسها حالات التعبئة العامة التي تفرض على 
طار وفي هذا الإ. الدولة اتخاذ تدابیر عاجلة لمواجهة الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها

لیؤطر تنظیم التعبئة العامة من الناحیة القانونیة محددا صلاحیات  05-25جاء قانون 
السلطة التنفیذیة وآلیات تدخلها بما یحقق التوازن بین متطلبات حمایة النظام العام وضمان 
الحقوق والحریات، ومن تم یبرز موضوع تنظیم التعبئة العامة في ضوء هذا القانون كأحد 

الحیویة التي تعكس دور السلطة التنفیذیة في إدارة الأزمات وفق إطار قانوني  المواضیع
  . منظم

ومن خلال هذا الفصل سوف نتناول الإطار الإجرائي للتعبئة العامة وفق قانون            
و الآثار المترتبة عنه في المبحث الأول، ثم نتطرق إلى حدود صلاحیات السلطة  25-05

  .التعبئة العامة والرقابة علیهاالتنفیذیة أثناء 
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  و الآثار المترتبة عنه 05-25الإطار الإجرائي للتعبئة العامة وفق قانون :المبحث الأول

یندرج قانون التعبئة العامة ضمن الإطار القانوني العام والمنظم للحالات            
، لذلك فإن هذا القانون 05-25الاستثنائیة المنصوص علیها في الدستور لا سیما القانون 

یعد خطوة جد ضروریة نحو استكمال وتحسین وتحیین المنظومة التشریعیة والتنظیمیة 
للحالات الاستثنائیة وتأطیرها لا سیما حالة التعبئة العامة وترجمة النصوص الدستوریة إلى 

تمهید نصوص تطبیقیة صریحة من شأنه سد الفراغات القانونیة المنظمة لحالات الأزمة و 
المسار القانوني للشرعیة الاستثنائیة إلى جانب نصوص قانونیة أخرى، والذي سیسمح 
للسلطات بممارسة صلاحیات الأزمة بشكل قانوني وتنظیم المجتمع والمؤسسات بما یتماشى 

  .مع الممارسات الدولیة
حالة ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى الإجراءات القانونیة لتقریر             

في المطلب الأول، ثم نتطرق إلى الآثار المترتبة عن  05-25التعبئة العامة وفقا لقانون 
  .التعبئة العامة في المطلب الثاني

  05-25الإجراءات القانونیة لتقریر حالة التعبئة العامة وفقا لقانون : المطلب الأول
أو موجبات إعلان حالة  من الدستور على الشروط الموضوعیة 99لم تنص المادة          

من القانون  5في حین نصت المادة . التعبئة العامة، بل تضمنت إجراءات إعلانها فقط
، وكذا الشروط والضوابط القانونیة لتقریر )فرع أول(على إعلان حالة التعبئة العامة  25-05

  ).الفرع الثالث( ، كما تناولت إنهاء حالة التعبئة العامة)الفرع الثاني(حالة التعبئة العامة 
  إعلان حالة التعبئة العامة: الفرع الأول

بما أن حالة التعبئة العامة تعد من بین الحالات الاستثنائیة التي تتطلب إجراءات       
استثنائیة، كان من الواجب عقد الاختصاص بإعلانها وانهائها بجهة علیا مسؤولة وتقییدها 

جراءات معینة ٕ   .بقیود وا
 :لاختصاص في إعلان حالة التعبئة العامةالجهة صاحبة ا .1
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اتفق المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري بأن تكون الجهة المختصة بإعلان التعبئة العامة 
جراءات وشروط إعلانها وانهائها لرئیس الجمهوریة أو لرئیس الدولة بالنیابة في حالة شغور  ٕ وا

  1.  المنصب

  مهوریة إعلان التعبئة العامة حق حصري لرئیس الج .2

وهي صلاحیات دستوریة تقریریة ولیست مجرد إعلان لها، حیث یملك رئیس الجمهوریة 
سلطة إقرارها في حال ترجح لدیه توافر أسباب إعلانها، كما له استبعاد إعلانها في حال لم 

" المتعلق بالتعبئة العامة،  05-25من القانون  05تتحقق أسبابها، وهذا ما أكده نص المادة 
، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ...."التعبئة العامة من طرف رئیس الجمهوریةتقرر 

و وزیر الدفاع، ولا یمكن أن یفوض رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة للوزیر الأول أو رئیس 
  2.الحكومة 

- 25من القانون  06یتم إعلان التعبئة العامة عن طریق مرسوم رئاسي حسب نص المادة 
یحدد رئیس الجمهوریة المحاور الأساسیة للاستراتیجیة الوطنیة للتعبئة العامة بأن  05

والتوجیهات الخاصة بها بموجب مرسوم ویتضمن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 
الحالة، تنسیق وتوجیه  ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة ، كل في مجال اختصاصه ، في 

للتعبئة العامة، كما یضمن وزیر الدفاع الوطني الإشراف مجال تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة 
  3.على جمیع النشاطات المرتبطة  بتحضیر التعبئة العامة وتنفیذها 

  

                                                             
، 30المجلد  مجلة المعیار،، 05- 25راضیة شیبوتي، التنظیم القانوني لحالة التعبئة العامة في الجزائر على ضوء القانون 1

  .    1123، ص 2026، جامعة قسنطینة ، مارس 02العدد 
  .    ، المتضمن صلاحیات رئیس الجمهوریة05-25من القانون  05المادة  2
، المتضمن تحدید رئیس الجمهوریة للمحاور الأساسیة للاستراتیجیة الوطنیة للتعبئة العامة 05- 25من القانون  06 المادة3

  .     والتوجیهات الخاصة بها



05-25 القانون ضوء في العامة للتعبئة القانوني هاوتنظیم التنفیذیة السلطة: الفصل الثاني  
 

43 

 حق رئیس الدولة لنیابة في إعلان التعبئة العامة استثنناءا .3

یمكن لرئیس الدولة المعین في حال عجز رئیس الجمهوریة عن أداء مهامه أو في حال 
رئیس الجمهوریة أن یعلن حالة التعبئة العامة وفق الشروط والإجراءات شغور منصب 

المحددة في الدستور والقانون، غیر أن هناك قیودا أخرى تقیده، إذ لا یمكنه إعلانها إلا 
بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، وبعد استشارة المحكمة الدستوریة والمجلس 

في إعلان التعبئة العامة  -في هذه الحالة –ما یجعل البرلمان شریكا الأعلى للأمن ، وهذا 
ولیس مجرد دور استشاري، كونه مؤسسة دستوریة منتخبة وتمثل الشعب نظرا لغیاب رئیس 

  1.الجمهوریة المنتخب 
  الضوابط القانونیة لتقریر حالة التعبئة العامة : الفرع الثاني

واسعة وفقا لنظریة الضرورة في حالة التعبئة العامة یمارس رئیس الجمهوریة سلطات        
باعتبارها من الحالات الاستثنائیة المكرسة دستوریا ، إلا أن ذلك یكون في حدود ما أقره 
الدستور، فسلطة رئیس الجمهوریة في تقرقر حالة التعبئة العامة لیست على إطلاقها فهي 

  .مقیدة ببعض الضوابط القانونیة أو الشروط
  :الشروط الموضوعیة/ أولا

من ... التعبئة العامة تقرر: " أنه 05-25من القانون  05جاء في نص المادة        
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها ... طرف رئیس الجمهوریة 

 الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي علیها أو یوشك أن
 2...".یقع

  على ضوء هذا النص نستخلص الشروط الموضوعیة التي تبرر اللجوء لحالة التعبئة العامة

                                                             
  .    1132راضیة شیبوتي،  المرجع السابق، ص 1
، الجریدة 47العامة، العدد  ، المتضمن إعلان حالة التعبئة2025یولیو  19، المؤرخ في 05-25من القانون  05المادة  2

  .   2025یولیو  22: الرسمیة، الصادرة بتاریخ
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إقرار حالة التعبئة العامة من قبل رئیس الجمهوریة یكون بمقر مجلس  .1
 :الوزراء

یذل هذا على إشراك كل القطاعات الوزاریة، إلا أنه لم یشترط موافقتها على قرار رئیس 
  1.یعزز فكرة انفراده بهذا الاختصاص الجمهوریة مما 

 :   وجود خطر داهم و وشیك .2
رار حالة التعبئة العامة إلا إذا كان الخطر داهما یوشك أن یقع،  لا یمكن لرئیس الجمهوریة ٌ

  2.أما إذا وقع هذا الخطر فیتحول إلى واقعة مادیة یمكن مجابهتها بالطرق العادیة 

ریة واستقلالها وسلامة التراب یكون الخطر مهددا للمؤسسات الدستو   .3
 الوطني

فلا یكفي مجرد قیام الخطر بأوصافه السابقة، بل لابد أن یكون مهددا للبلاد من خلال 
فالواضح أن موضوع الخطر هو . إصابة مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

ن أركانها یعتبر الدولة كشخص معنوي من أشخاص القانون العام ، والمساس بأي ركن م
مبررا لإعلان التعبئة العامة ، هذه الشروط من شأنها عقلنة السلطة التقدیریة لرئیس 

  .الجمهوریة في إعلان التعبئة العامة
 :وقوع عدوان فعلي أو یوشك أن یقع .4

أن یكون العدوان قد وقع فعلا أو یوشك أن  05-25من القانون  05حیث اشترطت المادة 
نیف، والذي یمكن تبینه من الظروف والملابسات المادیة كالتحضیر یقع بشكل مفاجئ وع

 3.العسكري للعدو وحشد جیشه استعدادا لمواجهة خطر حقیقي یهدد البلاد
  الضوابط الشكلیة/ ثانیا

                                                             
دراسة على ضوء الدساتیر : فرید دبوشة ، القیود الواردة على صلاحیات رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة1

  .    394، ص 2020، الجزائر، 01، العدد35، المجلد ، مجلة حولیات الجامعةالمقارنة
  .فرید دبوشة ، نفس المرجع، نفس الصفحة2
  .، المرجع السابق05- 25من القانون  05المادة 3
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الشروط أو القیود الشكلیة، وتتمثل في  2020من التعدیل الدستوري لسنة  99تناولت المادة 
  :یلي شرطین جوهریین نوردهما كما

 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن     .1
المجلس الأعلى للأمنمؤسسة دستوریة یرأسها رئیس الجمهوریة وتقدم له آراء في القضایا 

من التعدیل الدستوري لسنة  208المتعلقة بالأمن الوطني، وذلك طبقا لما ورد في المادة 
أعضاء المجلس الأعلى  ، أي أن رئیس الجمهوریة یستمع إلى أراء ووجهات نظر2020

للأمن باعتبارهم على درایة بالوضع الأمني للدولة ، فهذا الشرط لیس مجرد قید شكلي فهو 
أداة لتنویر رئیس الجمهوریة وتزویده بالمعلومات الضروریة والمستجدات على الساحة 

  .الأمنیة
س الجمهوریة، إن هذه الآراء التي تقدمها الهیئة السابق ذكرها غیر ملزمة لرئی       

فمخالفته لهذه الآراء أو عدم أخذها بعین الاعتبار عند تقریر حالة التعبئة العامة لا ترتب أي 
  1.نتائج ضد القرار المتخذ من قبله

 مجلس الامةاستشارة رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  .2
نونیة وسیاسیة كالتعبیر عن إن استشارة رئیسي غرفتي البرلمان شرط دستوري له أبعاد قا

الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات واحترام مبدأ المساواة والتعددیة الحزبیة ، ویعد خطوة هامة 
لإشراك السلطة التشریعیة في الإعلان عن حالة التعبئة العامة ، إلا أن فعالیة هذه الخطوة 

الجمهوریة، فإذا كان ملزما تبقى مرهونة بمدى إلزامیة الأخذ بهذه الاستشارة من قبل رئیس 
بطلب الاستشارة فهو غیر ملزم بالأخذ بها، إذ  یرجع الأمر إلى سلطته التقدیریة في الأخذ 

  .بهذه الاستشارة أو عدم الأخذ بها، فهي استشارة على سبیل الإعلام وهو غیر مقید بفحواها
وعلیه تبقى الاستشارة في هذه الحالة ذات طابع شكلي یتلاشى فیها مبدأ الفصل بین      

  1.   السلطات لصالح شخصنة الحكم و وحدانیة السلطة كما یرى البعض
                                                             

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، فاطمة موساوي، الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري، 1
  .     108، ص 2020، جامعة المسيلة، مارس 01، العدد01اĐلد
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  إنهاء حالة التعبئة: لثالفرع الثا

ي یهدد بما أن الأسباب الداعیة إلى إعلان التعبئة العامة تتمیز بالخطر الجسیم الذ         
البلاد والمؤسسات الدستوریة واستقلالها وسلامة ترابها، أو تعرضها لعدوان خارجي أو خطر 
وشیك الوقوع، فإن الخطر الواقع أو التوقع حدوثه لا یمكن التنبؤ بآجاله ما دام قائما 
خصوصا إذا علمنا أنها قد تكون مقدمة وتمهیدا لإعلان حالة الحرب، التي بدورها لا یمكن 

نما تندرج ضمن الظروف الاستثنائیة القصوى، لذلك فمن الأنسب الت ٕ نبؤ بآجالها أو بمدتها وا
أن یترك أمر إنهائها إلى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة حسب  -امام هذا الوضع–

نهائها متعلق بزوال أسبابها  ٕ الوقائع على الأرض، وهذا ما یفهم منه أن أمر رفعها وا
  2.ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في تقریره لحالة التعبئة العامة ودواعیها، وهذا كذلك

  حالات إنهاء التعبئة العامة/ أولا

یمثل إنهاء حالة التعبئة العامة الخروج من إحدى الحالات الاستثنائیة، والعودة إلى          
رضتین، الحالة الطبیعیة، غیر أن الأمر في هذه الحالة یستلزم أن نكون أمام حالتین مفت

  : وهما

إنهاء التعبئة العامة  بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة بسبب زوال : الحالة الأولى
الأسباب الموجبة لإعلانها، وذلك بأن یزول الخطر الجسیم أو العدوان الذي كان یهدد البلاد 

 05- 25من القانون  5من  المادة  2أو كان على وشك الوقوع، وفق ما نصت علیه الفقرة 
، أي وفق الإجراءات نفسها التي تم "وتنتهي التعبئة العامة   وفقا لنفس الأشكال: " حیث

  3.الإعلان بها عن التعبئة العامة  

                                                                                                                                                                                              
  .108ة موساوي، نفس المرجع، صفاطم1
مجلة الدراسات والبحوث ، 2020عبد االله لعویجي، صلاحیات المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2

  .  32،ص 2023، جامعة المسیلة، أفریل 02، العدد08المجلد القانونیة،
  .، المرجع السابق05-25من القانون  05من المادة  02الفقرة 3
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أن یتم إنهاء حالة التعبئة العامة بإنهاء حالة الحرب لاتفاق بین أطرافها طبقا : الحالة الثانیة
ة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات یوقع رئیس الجمهوری: " 2020من دستور  102للمادة 
،  لأن حالة التعبئة هنا تكون قد استمرت بهدف تسخیر الجیش والشعب ..."السلام

والاقتصاد لمواجهة العدو، وبالتالي لا یمكن أن تتوقف قبل أن یتحقق زوال الخطر الجسیم، 
تج عنه وذلك بانقضاء الحرب وتوقفها بتوقیع رئیس الجمهوریة على معاهدة السلم، مما ین

بالضرورة إنهاء التعبئة العامة بمرسوم رئاسي وفق الإجراءات والأشكال المنصوص علیها 
  05.1-25في القانون 

  إجراءات إنهاء حالة التعبئة العامة/ ثانیا

، وهذا 2" وتنتهي التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال" ،05-25من القانون  2/5تنص المادة 
یقرر رئیس : " من الدستور  99التي نصت علیها المادة  یحیل على الإجراءات الشكلیة

الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن 
، وهذا ما یعني أن یتم وفق 3" واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

  :الإجراءات السابقة، والتي تتمثل في

ستماع إلى مجلس الوزراء الذي یتخذ فیه القرار النهائي بإنهاء التعبئة الاجتماع والا -
العامة من طرف رئیس الجمهوریة وفق سلطته التقدیریة التي یجب أن یراعي فیها 

 .الواقع
والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن الذي یعد الهیئة الأقرب إلى الواقع في تحدید  -

  .درجة خطورة الوضع على الأمن

                                                                                                                                                                                              
  
  .33الله لعویجي، المرجع السابق، صعبد ا1
  .، المرجع السابق05-25من القانون  05من المادة  02الفقرة 2
  .     ،  المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري  99المادة 3
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شارة رئیسي غرفتي البرلمان أولا باعتبار الطابع التمثیلي للشعب من جهة، است -
ولمكانة رئیس مجلس الأمة من جهة أخرى، مع وجوب الأخذ بعین الاعتبار حالة 
تولي رئیس الدولة بالنیابة في حال شغور منصب رئیس الجمهوریة، مما یتطلب 

  1.المحكمة الدستوریة موافقة البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا، واستشارة

  الإطار القانوني لتنظیم عملیة التعبئة العامة والآثار المترتبة عنها: المطلب الثاني

یقصد بالإطار القانون لتنظیم عملیة التعبئة العامة مجموعة الإجراءات والتدابیر          
إقرار هذه  المتخذة في حالة السلم ، والتي تستمر بصورة دائمة وتوضع حیز التنفیذ عند

العملیة، وتتمثل في المرحلة التحضیریة التي منح الاختصاص لوزیر الدفاع بالإشراف علیها 
، كما تم )الفرع الأول(  05-25من  قانون  08والحرص على تنفیذها طبقا لنص المادة 

  ).الفرع الثاني(توضیح الآثار المترتبة عن التعبئة بالنسبة للأفراد أو المؤسسات 
  المهام المشتركة والمتخصصة لتنفیذ التعبئة العامة : ولالفرع الأ 

قصد التحضیر لعملیة التعبئة العامة وتنفیذها، یترتب على هیئات معینة  بذاتها           
القیام بجملة من الوظائف منها ما هو مشترك بین الوزارات، ومنها ما هو اختصاص حصري 

  .لوزارة الدفاع الوطني
  تركة بین القطاعات الوزاریةالمهام المش/ أولا

  :2قصد تنفیذ هذه المهام تقوم الوزارات كل حسب اختصاصها بالمهام الآتیة
  إعداد النصوص التطبیقیة المتعلقة بالتعبئة العامة والعمل على تكییفها وفقا للتطورات

المتسارعة والمستجدات الأمنیة والسیاسیة الخطیرة التي تعرفها الساحة الدولیة 
 .یمیة ومدى خطورتها على الوضع في الجزائروالإقل

 إعداد المخططات الخاصة والمخطط العام للتعبئة والتقدیرات المیزانیة. 
                                                             

  .267رشید عتو، المرجع السابق، ص   1
  .، المرجع السابق05- 25من القانون  19المادة 2
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 إحصاء وجرد مختلف الموارد البشریة والمادیة الموجهة للتعبئة. 
 صیانة وحفظ احتیاطي التعبئة العامة. 

عن طریق تقییم هذه التدابیر تقوم الوزارات بالتقییم الدوري لمجریات العملیة التحضیریة 
وتحدید النسب التي تم التوصل إلیها فعلیا من حیث التنفیذ، لیتم صبها بعد ذلك في شكل 
تقاریر دوریة تتضمن الاقتراحات الضروریة من طرف ذوي الاختصاص لتحسین سیر 

  1.العملیة وعرضها على الوزیر الأول
  مهام خاصة بوزارة الدفاع الوطني/ ثانیا

إلى وزارة الدفاع الوطني التكفل بعدة  05- 25لمشرع بموجب قانون التعبئة العامة أسند ا
  :مهام في إطار تحضیر وتنفیذ عملیة التعبئة العامة ، وتتمثل في

  :  مهمة التخطیط .1

تعتمد التعبئة العامة على مبدأ التخطیط لأن هذا الأخیر یسمح بتجمیع وتنظیم كل المعطیات 
الاقتصادیة والسیاسیة والصناعیة والعسكریة والمالیة المتاحة التي یمكن والوثائق والامكانیات 

أن تستغل في عملیة التعبئة، وهذا ما یشكل بنك معطیات عن كل التحضیرات المتخذة وقت 
التي نصت على إعداد  05-25من قانون  11السلم لهذه العملیة ، وهذا ما ترجمته المادة 

قطاعات المعینة كل حسب اختصاصه بالتنسیق مع وزارة مخططات خاصة للتعبئة من قبل ال
الدفاع الوطني ، وانطلاقا من هذه المخططات الخاصة تعد وزارة الدفاع الوطني المخطط 
العام للتعبئة العامة الذي یقدم إلى رئیس الجمهوریة قصد المصادقة علیه ولقد أحال المشرع 

                                                             

-14: ، ت الإطلاع2025-04-28: مجلة ألترا،  ت النشرالتعبئة في الجزائر، نصوص أحكام قانونجمال فنینیش، 1

  /https://ultraalgeria.ultrasawt.com:،على الموقع04-2026
 

  



05-25 القانون ضوء في العامة للتعبئة القانوني هاوتنظیم التنفیذیة السلطة: الفصل الثاني  
 

50 

طات، فضلا عن إخضاع على التنظیم بخصوص تفضیلات أكثر حول هذه المخط
مخططات التعبئة العامة للتجربة للتأكد من فعالیتها مع تحیینها مع كل ما دعت الضرورة 

  1. إلى ذلك
 :   مهمة دراسة وتحلیل المعطیات .2

تتكفل وزارة الدفاع الوطني بعملیة استغلال ودراسة المعلومات والوثائق المرتبطة بالتعبئة 
بها الوزارات والهیئات والمؤسسات الوطنیة المعنیة بعملیة  العامة وتحلیلها، والتي زودتها

التعبئة، فقد ألزم المشرع هذه الأخیرة بتحیین هذه المعلومات ووضعها تحت تصرف وزارة 
الدفاع الوطني في كل وقت ، مما یوحي بأن المشرع قد منح الصلاحیة لوزارة الدفاع بطلب 

مما یدل منح هذه الوزارة مكانة متمیزة عن بقیة  المعلومات في الوقت الذي تراه هي مناسبا،
  الوزارات 

  2. مع التوسیع من صلاحیاتها في هذا الصدد
تجدر الإشارة إلى أن وزیر الدفاع الوطني یقوم بتقدیم تقریر تقییمي سنویا أو عند        

یة الضرورة لرئیس الجمهوریة، یكشف عن المستویات التي بلغتها عملیة التحضیر والجاهز 
- 25من قانون  31العملیاتیة للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة طبقا لمنطوق المادة 

05.  
 :   مهمة التنسیق بین عدة فاعلین .3

تسهر وزارة الدفاع الوطني على التنسیق بین عمل السلطات العسكریة على المستویین 
عملیة استدعاء عسكریي الجهوي والمحلي مع القائمین على الجماعات المحلیة قصد تسهیل 

  1.الاحتیاط وربط علاقات مستمرة معهم وتنفیذ الأعمال التحضیریة للدفاع الشعبي 

                                                             
  .، المرجع السابق05- 25من القانون  11المادة 1
:  ، على الموقع04/2026-14: ، ت الاطلاع2025-04- 30: مة،  ت النشرجریدة الشهاب، عرض قانون التعبئة العا2

https://www.shihabpresse.dz/  
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وفي هذا الصدد أكد المشرع على تعاون بقیة الوزارات والهیئات والمؤسسات الوطنیة         
عبئة مع مع وزارة الدفاع الوطني، وتزویدها بالمعطیات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالت

ضرورة تحیینها من أجل ضمان تسهیل عملیة تنظیمها وتنفیذها، وبالإضافة إلى إلزام 
الوزارات وبقیة الهیئات بالعمل على التنسیق الجید مع وزارة الدفاع الوطني كل في مجال 
اختصاصه بما یكفل تظافر كل الجهود لإنجاح عملیة تنفیذ إجراءات التعبئة العامة، وقد 

  2.لتنسیق ثنائیا مع وزارة الدفاع أو تنسیقا مشتركا من خلال إشراك أكثر من وزارةیكون هذا ا
وفي إطار التنسیق الثنائي یقوم الوزیر المكلف بالدفاع بالتنسیق مع الوزیر المكلف          

بالداخلیة الذي یقوم بدوره بالإشراف على عمل الولاة وكافة المسؤولین المحلین وبمعیة 
سكریة المختصة على المستوى المحلي بتنفیذ كل قرار یتعلق بالتعبئة العامة في السلطات الع

علامهم  ٕ حدود اختصاصهم الإقلیمي والنوعي والعمل على تسهیل تدابیر تعبئة المواطنین وا
بالإجراءات الفوریة والمستعجلة المتخذة وتشجیعهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي 

المدني في هذا المجال، فضلا تسهیل تنقل القوات المسلحة من مع تفعیل دور المجتمع 
  3.خلال العمل على تكییف مخطط حركة المرور

على  05-25من قانون  40أما بخصوص التنسیق المشترك فقد نصت المادة          
تتم عملیة التنسیق بین وزارة الدفاع و وزارات أخرى هي وزارة الداخلیة، وزارة النقل، :" أنه
زارة الأشغال العمومیة لتنظیم حركة المرور عبر شبكة طرق المواصلات للنقل العسكري و 

والنقل الاستثنائي، أما وزارة الأشغال العمومیة  فتعمل بالتنسیق مع وزارة الداخلیة والدفاع 
الوطني والوزارات الأخرى على تهیئة وانشاء الملاجئ وصیانة شبكات الطرقات ، أما وزارة 

                                                                                                                                                                                              
  .جریدة الشهاب، نفس المرجع1
- 20: ، ت الإطلاع2025-07- 29: ت النشر جاهزیة اقتصادیة وعسكریة وتنظیمیة،: التعبئة العامةجریدة الفجر، 2

-https://alfadjr.dz/article/altaaby-alaaam-gahzy-aktsady-oaaskry:   ، على الموقع04-2026
otnthymy  

  .، نفس المرجعجریدة الفجر،3
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عمل بمعیة وزارات أخرى على تعبئة مهني الصحة وتضع الهیاكل الاستشفائیة الصحة فت
اللازمة والمستلزمات الطبیة الضروریة لعملیة التعبئة ، في حین تسهر وزارة الطاقة والفلاحة 
والموارد المائیة والتجارة على ضمان توفیر الموارد الأساسیة كالطاقة والمیاه والمواد 

  .1الاستهلاكیة
  الآثار المترتبة عن التعبئة العامة: الثاني الفرع

یترتب على إقرار حالة التعبئة العامة جملة من الآثار تتمثل في الشروع في تنفیذ          
تدابیرها مثلما تم تحدیدها مسبقا، وترتیب جملة من الالتزامات على المواطنین والمساس 

  .ببعض حقوقهم
  ئة العامةالشروع في تنفیذ تدابیر التعب/ أولا

ینجم عن تقریر حالة التعبئة العامة انتقال  05-25من قانون  33طبقا لما ورد في المادة 
القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب واستدعاء الاحتیاط العسكري لتعزیز قوة 
 الجیش الشعبي الوطني في مواجهة التهدیدات الداخلیة والخارجیة وانطلاق السلطة التنفیذیة

جراءات التسخیر، كما تعمل  ٕ وعلى رأسها وزارة الدفاع في تطبیق تدابیر الدفاع الشعبي وا
على السیر الحسن لإدارة كل الوسائل المساهمة في الجهود الحربي ومتابعتها بالتنسیق مع 

 2.القطاعات الوزاریة الأخرى
  إلزام المواطنین باحترام تدابیر التعبئة العامة/ ثانیا

إطار الحفاظ على النظام العام وحمایة أمن الدولة واستقرارها ألزم المشرع في          
المواطنین بضرورة التقیید بالإجراءات المتخذة من قبل السلطة الإداریة المختصة في إطار 
التعبئة العامة، مع الاستجابة وعلى وجه فوري لأوامر الاستدعاء العسكري وتنفیذ تدابیر 

  3.التبلیغ عن الأعمال التي تشكل عوائق أمام تنفیذ هذه العملیة الدفاع الشعبي، وضرورة
                                                             

  .، المرجع السابق05- 25من القانون  40المادة 1
  .، المرجع السابق05-25من القانون  33المادة 2
  .05-25من القانون  40المادة 3
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لقد منح المشرع سلطة تسخیر الممتلكات والأشخاص والخدمات لصالح احتیاجات       
القوات المسلحة في منطقة معینة من الإقلیم الوطني أو عبر كامل الإقلیم لوزیر الدفاع، 

، ویقع 05-25من قانون  45یر حددتهما المادة وألزم فئتین من المواطنین بالخضوع للتسخ
على هؤلاء الأفراد الالتزام بالاستجابة بشكل فوري لأمر الاستدعاء ومن دون آجال محددة 
للتعجیل بتنفیذ تدابیر الدفاع الشعبي، كما یخضعون لسلطة تسخیرهم ویتقیدون بتدابیر 

  1.التعبئة العامة المتخذة من قبل السطات العمومیة المختصة
تجدر الإشارة إلى أن المشرع حظر استعمال الممتلكات المسخرة لأهداف غیر تلك        

المعلن عنها في قرار التسخیر وجرم فعل الاستعمال غیر المشروع للمتملكات العمومیة 
العامة والخاصة المسخرة في نطاق التعبئة العامة أو إساءة استعمال سلطة التسخیر  ووقع 

سنوات  10ین عقوبة جسدیة تمثلت في الحبس من ثلاث سنوات إلى على هذین الفعل
 300.000وعقوبة مالیة ، تمثلت في تغریم الفاعلین بمبلغ یتراوح ما بین ثلاثمئة ألف دینار 

وفي حالة تخلي الأفراد المسخرین عن عملهم أو في . دج 1000.000دج إلى ملیون دج 
ن دون تبریر قانوني تسلط علیهم عقوبة الحبس حالة رفضهم الاستمراریة في أداء مهامهم م

دج إلى  20.000من شهرین إلى ثلاث سنوات ، ویتم تغریمهم بمبلغ قدره عشرین ألف دج 
  2.جد 300.000ثلاثمئة ألف دج 

هو  05-25ومن أهم الضمانات القانونیة التي جاء بها المشرع في القانون         
التعویض العادل والمنصف ، وفي حال وجود استفادت الأفراد المسخرین من حقهم في 

نزاعات تتعلق بالتعویض المستحق الناجم عن تسخیرهم یمكنهم من اللجوء إلى القضاء لحلها 
هذا ما یدل على أن على السلطة . بالمثول أمام الجهة القضائیة صاحبة الاختصاص

                                                             
  .05-25من قانون  45لمادة ا1
  .جریدة الشهاب، المرجع السابق2
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مخالفة لهذا المبدأ یترتب الاستثنائي، فكل  رام مبدأ المشروعیة في هذا الظرفاحت التنفیذیة
  1.عنها إلغاء العمل المخالف له وتعویض المتضرر عن ذلك 

  مساس إقرار حالة التعبئة العامة ببعض الحقوق/ ثالثا
بما أن حالة التعبئة العامة نظام استثنائي مثل بقیة الحالات الاستثنائیة، فیكون فیها للسلطة 

المشروعیة العادیة إلى المشروعیة غیر العادیة،  التنفیذیة صلاحیات واسعة للخروج عن مبدأ 
نما توسع نطاقه والسماح للسلطات  ٕ فالظرف الاستثنائي لا یعني استبعاد مبدأ المشروعیة وا
باتخاذ إجراءات حازمة وسریعة، تكون فعالة في حفظ الأمن والعمل على بقاء الدولة ، إلا 

رة على النظام العام، وقد تمارس تضییقا أن هذه الأخیرة قد تتجاوز الحدود المطلوبة للسیط
على الحریات والحقوق الفردیة والجماعیة المكفولة دستوریا قد یصل إلى حد التعسف 
والاستبداد لإباحة المشرع توسیع صلاحیاتها في مجابهة الظروف التي تقرر من أجلها حالة 

 2:ما یليالتعبئة العامة، ومن جملة الحقوق التي قد یتم المساس بها نذكر 
 :     المساس بحق التقاعد .1

حق التقاعد هو حق ذو طابع مالي وشخصي یستفاد منه الموظف الدي استوفى الشروط 
- 03من الأمر  33القانونیة ویندرج ضمن الحقوق الاجتماعیة طبقا لما نصت علیه المادة 

هذا الحق  ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ولقد أفرد المشرع لتنظیم063
  .المعدل والمتمم 83-12قانونا قائما بذاته هو القانون رقم 

على الرغم من الحمایة المقررة لهذا الحق إلا أنه في حالة التعبئة العامة یمكن الاعتداء علیه 
من خلال تعلیقه بالنسبة للموظفین والعمال الذین تعد مهامهم أساسیة والمناصب التي 

                                                             
، 10، المجلدمجلة الحقوق والحریات، 2020حوریة آیة قاسي، الرقابة الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 1

  .1379، ص 2022، 01العدد
  .1379حوریة آیة قاسي، نفس المرجع، ص 2
،  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الجریدة 2006-07-15، المؤرخ في 03-06من الأمر  33المادة 3

  .2006- 07- 16: ، الصادرة بتاریخ46الرسمیة، العدد 
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بتلبیة احتیاجات التعبئة العامة، فضلا عن تعلیق إنهاء الخدمة یشغلونها على صلة وثیقة 
 33من صفوف الجیش الوطني الشعبي بالنسبة للمستخدمین العسكریین كما ورد في المادة 

  .05-25من قانون 
  المساس بحق الاطلاع على الوثائق والمعطیات/ رابعا

من  55صت علیه المادة إن حق الاطلاع على المعلومات مكفولا دستوریا حیث ن       
، إلا أنه ضیق من نطاق إعمال هدا الحق إذا تعلقت هذه 2020التعدیل الدستوري 

المعلومات بحالة التعبئة العامة ،فكل شخص یطلع هذه المعلومات بحكم وظیفته أو 
بمناسبتها لابد من خضوعه للتأهیل، وذلك لضمان عدم إفشاء سریة المعلومات التي تتعلق 

حیث جرم المشرع فعل إفشاء معلومات سریة تتعلق بالعملیة . یرة وحساسة للبلادبوضعیة خط
 10التحضیریة والتنفیذیة للتعبئة العامة ووقع على فاعلها عقوبة الحبس من سنتین إلى 

دج  1.000.000دج إلى ملیون دینار  200.000سنوات والغرامة من مائتي ألف دینار 
  1.  لقانون المذكور أعلاهمن ا 58طبقا لما ورد في المادة 

كما حظر تبادل وبث جمیع المعلومات التي قد تؤثر بشكل سلبي وخطیر على مسار عملیة 
التعبئة العامة، خصوصا إذا كان هذا التداول عن طریق وسائل التكنولوجیا الحدیثة لأن هذه 

لاختراقات الأخیرة ستنتشر المعلومات المقصودة على أوسع ، وقد تكون محلا للعدید من ا
في هذا الصدد ذهب .والهجومات الالكترونیة التي تشكل تهدیدا لأمن الدولة واستقرارها 

إلى توقیع عقوبة الحبس من سنتین  05-25من قانون  56المشرع الجزائري بموجب المادة 
دج على كل شخص 600.000دج إلى  200.000ستة سنوات وغرامة من ) 06(، )02(

  2.مات بأي وسیلة كانت بغرض إعاقة مسار عملیة التعبئة العامةیعمل على تداول المعلو 
  المساس بحق النقل/ خامسا

                                                             
  .، المرجع السابق05- 25من القانون  55المادة 1
  .نفس المرجع. 05- 25من القانون  56المادة 2
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من التعدیل الدستوري لسنة  49یعد الحق في التنقل حقا مكفول دستوریا بموجب المادة 
ویقصد بع حق الفرد في التحرك والانتقال من مكان إلى آخر وبكل إرادته داخل  2020

دون قید أو شرط، ولقد عمدت معظم التشریعات والدساتیر لحمایة وخارج حدود الوطن من 
هذا الحق، ولا یمكن تقییده إلا لمدة محدودة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائیة، إلا 
أنه في الظروف الاستثنائیة یتقلص نطاق التمتع بهذا الحق فتوضع قیود على ممارسته ، 

ید بتدابیر التعبئة العامة المتخذة في مجال التنقل ولقد جرم المشرع بموجب فعل عدم التقی
والدخول والخروج إلى التراب الوطني ووقع على ذلك عقوبة الحبس من شهرین إلى سنة 

  1دج100.000دج إلى  20.000وبغرامة من 
  المساس بالحقوق الاقتصادیة/سادس

روعة التي تكون في في حالة التعبئة العامة قد یتم المساس ببعض الحقوق الاقتصادیة المش
الحالة العادیة ضروریة للنهوض بالاقتصاد انطلاقا من مبدأ حریة التجارة والاستثمار وفقا 

، فخلافا لقاعدة تشجیع التصدیر لفتح 2020من التعدیل الدستوري لسنة  61لمنطوق المادة 
من قانون  49أسواق في دول أجنبیة والتعریف بالمنتوج الوطني، اتجه المشرع بموجب المادة 

نحو التضییق من نطاق تشجیع التصدیر نحو الخارج إلى حد إعدامه في حالة  2  25-05
التعبئة العامة، حیث  حظر تصدیر المنتجات والمواد الاستهلاكیة خاصة إذا كانت ترتبط 

  .ارتباطا وثیقا باحتیاجات القوات المسلحة إلا إذا كانت مرخصة من الجهات الإداریة المعنیة
  المساس بحق الرعایا الأجانب/ اسابع

إبعاد الرعایا الأجانب المقیمین في الإقلیم الوطني والتابعین للطرف المعادي سواء كان دولة 
واحدة أو عدة دول في حالة العدوان المشترك عندما یكون تواجدهم على أرض الوطن بمثابة 

من  38ة طبقا لمنطوق المادة تهدید لأمن الدولة واستقرارها من قبل الوزیر المكلف بالداخلی
، لكن المشرع لم یحدد الحالات التي یصبح الرعایا الأجانب یشكلون تهدیدا 05-25القانون 

                                                             
  .نفس المرجع.05- 25من القانون  49المادة 1
  .المرجع نفس.05- 25من القانون  49المادة 2
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لأمن البلاد، فهو مفهوم فضفاض یتیح للسلطة التنفیذیة التصرف على نطاق واسع في هذا 
  1 .الصدد إلا أن هناك ما یبرر ذلك وهو ضمان حفظ سلامة واستقرار أمن الوطن

كما ذهب المشرع إلى إلزام الموطنین بتبلیغ السلطات ذات الاختصاص عن هؤلاء          
وفي حالة عدم . الرعایا وعن كل التصرفات التي قد تعرقل عملیة تنفیذ التعبئة العامة 

الامتثال أي الامتثال العمدي عن التبلیغ عن هؤلاء الرعایا، قرر المشرع في ذلك عقوبة 
دج 200.000دج إلى مائتي ألف  60.000أشهر إلى سنتین وغرامة من  06الحبس من 

  2. 05-25من قانون  57أو بإحدى العقوبتین طبقا لما ورد في المادة 
، لأهمیة التعبئة 05-25یبدو أن المشرع قد اهتم بالجانب الجزائي في القانون           

والاجتماعیة، وبین تداعیات خرق  العامة بمختلف أبعادها الأمنیة، السیاسیة، الاقتصادیة،
قواعد هذا القانون من خلال وضع عقوبات معتبرة، فضلا عن حرمانه للمدنیین من تخفیف 

وفي هذا تضییق واضح على . العقوبات المقررة علیهم إلا في حدود نصف حدها الأدنى
بتوقیع  الحقوق والحریات ونوع من الجنوح نحو توقیع سلطة الجزاء، كما لم یكتف المشرع

العقاب على الجناة الطبیعیین، بل ذهب إلى حد توقیع العقاب على الأشخاص المعنویة عند 
  3.ارتكابها إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .نفس المرجع.05- 25من القانون  38المادة 1
  .نفس المرجع.05- 25من القانون  57المادة 2
  .نفس المرجع.05-25من القانون   62- 61المادة 3
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  .حدود صلاحیات السلطة التنفیذیة أثناء التعبئة العامة والرقابة علیها: المبحث الثاني

المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري الجزائري في لقد منح               
للسلطة التنفیذیة صلاحیات جد واسعة، خاصة في ظل  2020ظل التعدیل الدستوري لسنة 

الظروف الاستثنائیة التي تمر بها الدولة والتي تواجه في ظلها تهدیدات جراء أخطار تصیب 
وى نصوص هذا الدستور فقد تعددت صور مصالحها الحیویة ومواطنیها، ووفقا لمحت

الحالات الاستثنائیة طبقا لما تملیه درجة الخطر المهددة للدولة ن من حالة الطوارئ وحالة 
الحصار إلى حالة الاستثنائیة وحالة التعبئة العامة وحالة الحرب، وفي ظل تفعیل هذه 

سعة لغرض القضاء على التهدید الحالات الاستثنائیة ولجود السلطة التنفیذیة لصلاحیاتها الوا
فإن المؤسس الدستوري الجزائري منح للمحكمة الدستوریة صلاحیات ضبطیة . أو الحد منه

رقابیة على هذه السلطات الاستثنائیة الممنوحة لرئیس السلطة التنفیذیة ،مما یعزز دورها في 
دولة وضمان تحقیق التوازن بین السلطات العمومیة والمحافظة على حمایة مؤسسات ال

  .استمراریتها، وأیضا ضمانا لحقوق وحریات الأفراد

  الرقابة السیاسیة والبرلمانیة: المطلب الأول

تعد الرقابة السیاسیة والبرلمانیة إحدى أهم الضمانات الدستوریة لمبدأ التوازن بین السلطات 
ا للتدابیر ،حیث تمكن السلطة التشریعیة من متابعة ومساءلة الحكومة عن طیفیة تنفیذه

 .المتخذة في إطار التعبئة العامة وفقا لما یقتضیه مبدأ المسؤولیة السیاسیة للسلطة التنفیذیة

، ورغم الطابع الاستثنائي للظرف الذي تمارس فیه 05-25وفي ظل القانون رقم         
دف إلى التعبئة العامة، فإن السلطة التنفیذیة تبقى خاضعة من حیث المبدأ لرقابة سیاسیة ته

التأكد من مدى احترامها للضوابط القانونیة المنظمة لهذا النظام الاستثنائي، خاصة فیما 
یتعلق بتسخیر الامكانیات الوطنیة وتوجیه الموارد واتخاذ التدابیر التنظیمیة ذات الطابع 

  .الملزم
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  آلیات المساءلة البرلمانیة: الفرع الأول

على أعمال السلطة التنفیذیة أثناء التعبئة العامة من تتجسد الرقابة البرلمانیة           
خلال جملة من الآلیات التي یقرها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، والتي تسمح بمتابعة 
العمل الحكومي وتقییم مدى مشروعیة وفعالیته في مواجهة الوضع الاستثنائي، ومن أبرز 

ویة والكتابیة إلى أعضاء الحكومة، والتي تعد هذه الآلیات توجیه الأسئلة البرلمانیة الشف
، خاصة تلك 05-25وسیلة قانونیة لمراقبة كیفیة تنفیذ التدابیر المتخذة في إطار القانون رقم

 1.المتعلقة بتنظیم الموارد الوطنیة وتسخیر الأشخاص والممتلكات

بداء كما یمكن للبرلمان مناقشة السیاسات العامة المرتبطة بإدارة            ٕ حالة التعبئة، وا
الملاحظات حول مدى احترام السلطة التنفیذیة لمبدأ المشروعیة ومبدأ التناسب عند اتخاذ 

وفي بعض الحالات قد یتم اللجوء إلى تشكیل لجان تحقیق برلمانیة . الإجراءات الاستثنائیة
یة هذه الآلیات قد للوقوف على التجاوزات المحتملة في تطبیق التدابیر القانونیة، غیر أن فعال

تتأثر بطبیعة الظرف الاستثنائي الذي یقتضي غالبا سرعة في اتخاذ القرار ، مما قد یؤدي 
  2.علمیا إلى تقلیص هامش الرقابة البرلمانیة لصالح تعزیز سلطة الجهاز التنفیذي

  

  

  

  
                                                             

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةرشید خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، 1
  . 45، ص2020 ، مارس02العدد 

، ص 2021،  دیسمبر 11، العدد مجلة الباحث للدراسات القانونیةسعاد بن ساسي، فعالیة الرقابة البرلمانیة في الجزائر، 2
27.  
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  المسؤولیة السیاسیة الحكومة: الفرع الثاني

ة من أبرز صور الرقابة البرلمانیة، حیث تخضع تعد المسؤولیة السیاسیة للحكوم         
الحكومة لمساءلة البرلمان بشأن سیاستها العامة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في إطار 

ویمكن أن یترتب عن هذه المسؤولیة نتائج سیاسیة هامة، مثل توجیه اللوم أو . التعبئة العامة
 1.یر أو تجاوز في استعمال السلطةسحب الثقة في الحالات التي یثبت فیها وجود تقص

وفي سیاق التعبئة العامة تكتسي هذه المسؤولیة طابعا خاصا نظرا لحساسیة            
القرارات المتخذة من قبل السلطة التنفیذیة، والتي قد تمس بشكل مباشر الحقوق والحریات أو 

ة تشكل آلیة لضمان عدم تعید تنظیم قطاعات حیویة في الدولة، ولذلك فإن الرقابة السیاسی
  2.تحول السلطة الاستثنائیة إلى سلطة مطلقة وتبقى خاضعة لمبدأ التوازن بین السلطات

إلا أن فعالیة المسؤولیة السیاسیة قد تتقلص عملیا في ظل الظروف الاستثنائیة          
قرار بسبب ما تفرضه هذه المرحلة من ضرورة دعم السلطة التنفیذیة لضمان استمرار است

  3.الدولة،  وهو ما قد یؤدي إلى نوع من التخفیف من حدة الرقابة البرلمانیة 

تجسد المسؤولیة السیاسیة للحكومة إحدى أهم صور الرقابة البرلمانیة، حیث           
تخضع الحكومة للمساءلة أمام البرلمان عن جمیع أعمالها، بما فیها تلك المتعلقة بتنفیذ 

وتتحقق هذه المسؤولیة من خلال آلیات . أثناء التعبئة العامة 05- 25أحكام القانون رقم 
دستوریة مثل التصویت على الثقة أو ملتمس الرقابة، والتي قد تؤدي إلى ترتیب آثار سیاسیة 

                                                             
  .190، ص 2018دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، . القانون الدستوري والنظم السیاسیةمحمد الصغیر بعلي، 1
  .190مرجع، ص محمد الصغیر بعلي،  نفس ال2
  .52رشید خلوفي، المرجع السابق، ص3
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على بقاء الحكومة في حال ثبوت تقصیرها أو انحرافها في استعمال الصلاحیات المخولة لها 
.1 

ذه المسؤولیة في سیاق التعبئة العامة یتسم بطابع خاص، إذ غیر أن تطبیق ه          
غالبا ما تمیل الأنظمة السیاسیة إلى دعم الحكومة وتعزیز استقرارها خلال الأزمات، بما یحد 
نسبیا من تفعیل الرقابة السیاسیة الصارمة، وذلك مراعاة لمقتضیات الأمن والاستمراریة، ومع 

ة یعد ضرورة دستوریة لضمان عدم تحول السلطات ذلك فإن الإبقاء على هذه الآلی
  2.الاستثنائیة إلى سلطة مطلقة خارج أي إطار رقابي 

  الرقابة القضائیة وضمان حمایة الحقوق والحریات: المطلب الثاني

تعتبر الرقابة القضائیة الضمانة الجوهریة لاحترام مبدأ المشروعیة أثناء تطبیق               
، حیث تتولى الجهات القضائیة المختصة مراقبة مدى قانونیة 05-25قم أحكام القانون ر 

القرارات الصادرة عن السلطة التنفیذیة خلال فترة التعبئة العامة ، بما یضمن عدم تعسف 
 الإدارة في استعمال سلطاتها الاستثنائیة

إطار التعبئة  وتكتسي هذه الرقابة أهمیة خاصة بالنظر إلى أن التدابیر المتخذة في         
العامة قد مس بشكل مباشر بعض الحقوق والحریات الأساسیة، مثل حریة التنقل أو حریة 
النشاط الاقتصادي أو الحق في الملكیة، مما یستوجب وجود رقابة قضائیة فعالة تعید التوازن 

  .بین السلطة والحریة

ستوري في الفرع الأول، ثم وفي هذا المطلب سوف نتناول رقابة القضاء الإداري والد        
  .تكریس مبدأي الضرورة والتناسب كضمانة قانونیة في الفرع الثاني

                                                             
  .  2020، المتعلقة بمسؤولیة الحكومة أمام البرلمان، التعدیل الدستوري لسنة 106-103المواد 1
  .30سعاد بن ساسي، المرجع السابق، ص2
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  رقابة القضاء الإداري والدستوري: الفرع الأول

یمارس القضاء الإداري رقابته على القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة             
من مدى مشروعیتها، أي مطابقتها للقانون رقم  التنفیذیة أثناء التعبئة العامة، من خلال التأكد

ولمبدأ المشروعیة العامة، وتشمل هذه الرقابة القرارات المتعلقة بالتسخیر وتنظیم  25-05
عادة تنظیم المرافق العمومیة وغیرها من التدابیر ذات الطابع الاستثنائي ٕ ویملك . الموارد، وا

روعة والتعویض عن الأضرار الناتجة عنها، القاضي الإداري سلطة إلغاء القرارات غیر المش
بما یشكل ضمانة أساسیة لحمایة الأفراد من التعسف الإداري حتى في ظل الظروف 

 1.الاستثنائیة

أما القضاء الدستوري فیتولى مهمة حمایة سم الدستور وضمان عدم تعارض            
الحقوق والحریات الدستوریة ،  التشریعات أو التدابیر المتخذة في إطار التعبئة العامة مع

حیث یعد الحارس الأعلى لمبدأ المشروعیة الدستوریة، خاصة في ظل اتساع سلطات 
السلطة التنفیذیة، وبذللك یشكل القضاء بمستوییه الإداري والدستوري مصدر أمان قانوني 

  2.لضبط ممارسة السلطة أثناء التعبئة العامة

  ة والتناسب كضمانة قانونیةتكریس مبدأي الضرور : الفرع الثاني

یعد مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب من أهم الضوابط القانونیة التي تحكم تدخل السلطة 
التنفیذیة أثناء التعبئة العامة، حیث یقتضي مبدأ الضرورة ألا تلجأ الإدارة إلى اتخاذ التدابیر 

خطر القائم، أما مبدأ الاستثنائیة، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقیقیة ومبررة لمواجهة ال
التناسب فیفرض أن تكون الإجراءات المتخذة متوازنة مع حجم التهدید، بحیث لا تتجاوز ما 

                                                             
ت الاستثنائیة، فیصل شرارة و إسماعیل بولكوان، مهام المحكمة الدستوریة في ضبط صلاحیات السلطة في ظل الحالا1

      570، ص 2023، جوان 01، العدد08المجلدمجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، 
  .      575-573فیصل شرارة و إسماعیل بولكوان،  ص ص 2
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هو لازم لتحقیق الهدف المشروع وألا تؤدي إلى تقیید مفرط أو غیر مبرر للحقوق 
 1.والحریات

لان الإطار باعتبارهما یشك 05-25ویكتسي هذان المبدآن أهمیة بالغة في القانون       
الضابط للسلطة التنفیذیة أثناء التعبئة العامة، ویحولان دون تحول التدابیر الاستثنائیة إلى 
إجراءات دائمة أو تعسفیة، كما یمثلان معیارا تعتمد علیه الرقابة القضائیة في تقییم مشروعیة 

 2.القرارات الإداریة

م المبادئ القانونیة الحاكمة لممارسة یعد مبدأ الضرورة و مبدأ التناسب من أه            
، حیث یشكلان معیارا أساسیا 05-25السلطة التنفیذیة لصلاحیاتها في إطار القانون رقم 

لشرعیة التدابیر الاستثنائیة، فمبدأ الضرورة یقتضي ألا تلجأ السلطة التنفیذیة إلى اتخاذ 
الخطر القائم، بما یعني استبعاد تدابیر استثنائیة إلا إدا كان ذلك لازما وضروریا لمواجهة 
أما مبدأ التناسب فیفرض وجود . أي إجراء یمكن الاستغناء عنه دون الإخلال بالأمن العام

توازن بین جسامة التدبیر المتخذ وخطورة الوضع القائم، بحیث لا یجوز أن تتجاوز 
مع ضرورة احترام الإجراءات الحد الأدنى اللازم لتحقیق الهدف المشروع من التعبئة العامة 

  3.جوهر الحقوق والحریات الأساسیة

  

  

 

                                                             
، فیفري 03، العدد01المجلد مجلة الاجتهاد القضائي،عبد القادر قارة، مبدأ التناسب في القانون الإداري الجزائري،  1

  .45ص ،2022
  .33سعاد بن ساسي، المرجع السابق، ص2
  .45عبد القادر قارة، نفس المرجع، ص 3
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ویعد هذان المبدآن معیارا جوهریا تعتمد علیه الرقابة القضائیة في تقییم مشروعیة          
أعمال الإدارة أثناء التعبئة العامة، كما یشكلان قیدا قانونیا یمنع تحول السلطة الاستثنائیة 

تشكل مقتضیات الضرورة الأساس القانوني لتدخل السلطة إلى سلطة تعسفیة أو دائمة، كما 
، في حین یمثل مبدأ التناسب قیدا جوهریا یحد من 05-25التنفیذیة في إطار القانون رقم 

 1.إطلاق هذه السلطة ویخضعها لرقابة مشروعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .34سعاد بن ساسي، المرجع السابق، ص1
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  : خلاصة الفصل الثاني
یشكل إطار قانونیا  05-25قانون رقم في ختام هدا الفصل یمكننا القول بأن ال          

واضح المعالم لحالة التعبئة العامة التي تندرج ضمن الحالات الاستثنائیة التي تتیح لرئیس 
الجمهوریة سلطات واسعة في التصرف، ولقد حدد أهدافها والإجراءات والتدابیر المتخذة سواء 

وطني، وذلك من خلال توفیر من قبل جمیع القطاعات المعنیة أو من قبل قطاع الدفاع ال
والبشریة عن طریق تسخیر الأفراد ) مالیة، اقتصادیة، صناعیة(  الامكانیات المادیة 

واستدعاء الاحتیاط العسكري، إلا أن تقریر هذه الحالة یخضع إلى ضوابط قانونیة شكلیة 
 .وموضوعیة اتسمت بلا فعالیتها أمام السلطة الموسعة لرئیس الجمهوریة

كما یتضح أنه بالرغم من توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة في إطار التعبئة           
العامة إلا أنها تخضع لمنظومة متكاملة من الرقابة السیاسیة والقضائیة، إلى جانب المبادئ 

وبذلك یسعى المشرع الجزائري من . القانونیة العامة وعلى رأسها مبدأي الضرورة والتناسب
إلى تحقیق معادلة دقیقة بین فعالیة الدولة في مواجهة الأزمات،  05-25خلال القانون 

 . وضمان احترام دولة القانون وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة



 

 

  

  

  

  

  

  

  خـاتـمـةال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

في نهایة هدا البحث یمكن القول أن التعبئة العامة تعد من أبرز الأنظمة القانونیة       
ا المشرع الجزائري لمواجهة الأخطار الجسیمة التي قد تهدد كیان الدولة الاستثنائیة التي أقره

وأمنها واستقرارها، حیث تشكل آلیة شاملة لتعبئة الموارد الوطنیة وتوجیهها في إطار منظم 
لیؤسس  25/05یهدف إلى ضمان فعالیة تدخل السلطات العمومیة، وقد جاء قانون رقم 

جراءات تنفیذها، إطارا قانونیا متكاملا ینظم هذه  ٕ الحالة، من خلال تحدید شروط إعلانها، وا
 .والآثار المترتبة عنها مع ضبط دور مختلف أجهزة الدولة وعلى رأسها السلطة التنفیذیة

وقد أظهرت الدراسة أن السلطة التنفیذیة تحتل موقعا محوریا في نظام التعبئة          
استثنائیة تمكنها من اتخاذ تدابیر عاجلة العامة، حیث خولها المشرع صلاحیات واسعة و 

غیر أن هذا التوسع في . وفعالة، تشمل الأشخاص والممتلكات وتنظیم النظام العام
ن كان مبررا بضرورات المرحلة یثیر في المقابل إشكالیة قانونیة دقیقة  ٕ الاختصاصات وا

 .تتعلق بحدود هذه السلطة ومدى خضوعها لمبدأ المشروعیة

تبین أن المشرع  25/05ن خلال تحلیل النصوص القانونیة وأحكام القانون رقم وم          
الجزائري حاول إرساء نوع من التوازن بین مقتضیات الفعالیة في إدارة الأزمات وضمانات 
حمایة الحقوق والحریات، وذلك من خلال إخضاع أعمال السلطة التنفیذیة لرقابة سیاسیة 

غیر أن . مبادئ القانونیة وعلى رأسها مبدأ الضرورة والتناسبوقضائیة، وتكریس جملة من ال
فعالیة هذه الضمانات تبقى رهینة بحسن تطبیقها في الواقع العملي، خاصة في ظل الطابع 

 .الاستعجالي والمرن الذي یمیز التدابیر المتخذة أثناء التعبئة العامة

وة هامة نحو بناء منظومة یمثل خط 25/05وعلیه یمكن القول إن القانون رقم        
قانونیة متكاملة لإدارة الأزمات في الجزائر، إلا أن تحقیق أهدافه یظل مرتبطا بمدى احترام 
السلطة التنفیذیة للضوابط القانونیة وتفعیل آلیات الرقابة بشكل فعال بما یضمن عدم 

  .لأساسیةالانحراف في استعمال السلطة أو المساس غیر المشروع بالحقوق والحریات ا

  



 

 

  :النتائج 
  :بعد نهایة هدا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج، تتمثل في

إن السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة تحتل موقعا مركزیا في تفعیل وتنفیذ  - 
  .نظام التعبئة العامة، من خلال صلاحیات دستوریة وقانونیة واسعة

ي الجزائر غیر مكتمل وأمن الأحكام الدستوریة في إن الإطار القانوني لحالات الأزمة ف- 
المتعلق  25/05هذا المجال بحاجة لنصوص تطبیقیة لتجسیدها میدانیا، لذلك یعد القانون 

ثراء  ٕ بالعبئة العامة أحد أهم القوانین والخطوات لتنظیم حالات الضرورة في الجزائر وا
  .ر والأزمات بحكمة واستراتیجیةالمنظومة القانونیة الوطنیة مما یسمح بمواجهة الأخطا

السلطة التنفیذیة اختصاصات استثنائیة تشمل إصدار منح 25/05یتضح أن القانون - 
تدابیر تنظیمیة، وتسخیر الأشخاص والممتلكات وتوجیه النشاط الاقتصادي، بما یعكس 

  .انتقالها من دور تنفیذي تقلیدي إلى دور تدخلي استراتیجي
یسعى إلى تحقیق توازن دقیق بین متطلبات حمایة الأمن  25/05یتضح أن القانون  - 

  .القومي وضمان احترام الحقوق والحریات، إلا أن هذا التوازن یبقى رهین التطبیق العملي
ورقابة ) برلمانیة(السلطة التنفیذیة أثناء التعبئة العامة لرقابة مزدوجة رقابة سیاسیة  تخضع- 

  .فعالیتها تختلف حسب طبیعة الظرف الاستثنائيغیر أن ) إداریة ودستوریة( قضائیة 
التعبئة العامة تمثل نظاما قانونیا استثنائیا یهدف إلى مواجهة الأخطار الجسیمة، تبین أن  - 

  .ویعدخروجا مؤقتا عن القواعد القانونیة العادیة في إطار ما تبرره نظریة الظروف الاستثنائیة
إلى تقیید بعض الحقوق والحریات الأساسیة، غیر التعبئة العامة قد یؤدي إن تطبیق نظام - 

  .أن هذا التقیید یظل مشروعا إدا كان مؤقتا ومبررا ومتناسبا مع طبیعة التهدید
، تتسم "الضرورة" و " التهدید الأمني" إن النصوص القانونیة وخاصة المتعلقة بمفاهیم مثل - 

  .لطة تقدیریة واسعةبقدر من العمومیة والمرونة مما یمنح السلطة التنفیذیة س
لوحظ غیاب شبه كلي للتطبیقات القضائیة المرتبطة بالتعبئة العامة، مما یجعل الدراسة في - 

  .هدا المجال یغلب علیها الطابع النظري



 

 

السلطة التنفیذیة خاضعة لمبدأ  رغم الطابع الاستثنائي للتعبئة العامة، تظل أعمال- 
  .لتدابیر إلى أساس قانوني كمشروعالمشروعیة بما یفرض ضرورة استناد جمیع ا

 :التوصیات والاقتراحات  
على ضوء ما تم التوصل إلیه من النتائج السابقة، یمكن إدراج جملة من التوصیات 

  :والاقتراحات نلخص أهمها في

إعادة النظر في دور المحكمة الدستوریة الاستشاري ضمن إجراءات إعلان حالة التعبئة - 
  .العامة

زالة التشابه والتداخل بینها وبین بعض ضبط النصوص ا-  ٕ لمنظمة لحالة التعبئة العامة وا
الحالات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لشروط إعلان الحالة الاستثنائیة وحالة التعبئة 

  .العامة
تعزیز الضمانات الدستوریة بإدراج نصوص صریحة تحدد الحدود القصوى لصلاحیات - 

التعبئة العامة، وتؤكد على عدم المساس بالحقوق غیر القابلة  السلطة التنفیذیة أثناء حالة
  .للتنفیذ

ضرورة سد الفراغ القانوني فیما یخص احتمالیة شغور المجلس الشعبي الوطني عند إعلان - 
 .التعبئة العامة تفادیا لعدم دستوریة الإجراء

للأفراد عند تقریر وضع الضمانات القانونیة الكافیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة  - 
 .حالة التعبئة العامة

توسیع سلطة الرقابة على تقریر حالة التعبئة العامة إلى رئیس المحكمة الدستوریة باعتباره  - 
 .حامي الحقوق والحریات

وضع آلیة للرقابة على السلطة الموسعة لرئیس الجمهوریة لضمان عدم استعمال سلطته - 
مع بعض الحقوق كالحق في التظاهر السمي لتغییر في تقریر حالة التعبئة العامة لق

 .الأوضاع



 

 

توضیح آلیات إشراك القطاعین الخاص والعمومي وتحسیس المجتمع المدني حول أهمیة - 
  .التعبئة العامة

بحاجة لنص تنظیمي یفسر ویشرح طریقة تطبیقه، وذلك في أقرب الآجال  25/05القانون - 
  .استعدادا لأي خطر وشیك محدق

انة بالتقنیات والتكنولوجیا الحدیثة في التحضیر والتجهیز لحالة التعبئة العامة الاستع- 
  .لتسهیلها واختصار الجهد والوقت

 .وضع میزانیة خاصة مستقلة بالتعبئة العامة مستقلة عن میزانیة الوزارات- 
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Résumé : 
Cette étude examine la branche exécutive et la mobilisation générale dans le droit algérien, plus 
précisément la loi no 25/05. La mobilisation générale est considérée comme un mécanisme 
juridique exceptionnel conçu pour permettre à l’État de faire face aux menaces graves qui 
pèsent sur sa sécurité et sa stabilité. L’étude s’attache à mettre en évidence le rôle central de 
l’exécutif dans la mise en œuvre de ce mécanisme, à travers les larges pouvoirs qui lui sont 
conférés par le législatif, tant pour prendre des mesures d’urgence que pour organiser et 
mobiliser les ressources nationales. 
            L’étude analyse également le cadre juridique régissant la mobilisation générale, y 
compris les conditions de sa déclaration, les procédures pour sa mise en œuvre et ses 
conséquences, tout en soulignant l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif dans ce 
domaine. En outre, il aborde les contraintes juridiques régissant ces pouvoirs, principalement 
les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, ainsi que les mécanismes de 
contrôle politique et judiciaire imposés sur les actions du pouvoir exécutif. 
            L’étude a conclu que la loi no 25/05 représente une tentative de trouver un équilibre 
entre les exigences de la sécurité nationale et le besoin de protéger les droits et libertés. 
Cependant, l’efficacité de cet équilibre reste conditionnée à la bonne application des textes 
juridiques et à l’activation des mécanismes de contrôle dans la pratique. 
Mots-clés : Pouvoir exécutif, mobilisation générale, circonstances exceptionnelles, loi no 
25/05, menace à la sécurité. 

Abstract: 
This study examines the executive branch and general mobilization in Algerian law, specifically 
Law No. 25/05. General mobilization is considered an exceptional legal mechanism designed to 
enable the state to confront serious threats to its security and stability. The study focuses on 
highlighting the pivotal role of the executive branch in implementing this mechanism, through 
the broad powers granted to it by the legislature, both in taking emergency measures and in 
organizing and mobilizing national resources. 
The study also analyzes the legal framework governing general mobilization, including the 
conditions for its declaration, the procedures for its implementation, and its consequences, while 
emphasizing the extent of the executive branch's discretionary power in this area. Furthermore, 
it addresses the legal constraints governing these powers, primarily the principles of legality, 
necessity, and proportionality, as well as the mechanisms of political and judicial oversight 
imposed on the actions of the executive branch. 
The study concluded that Law No. 25/05 represents an attempt to strike a balance between the 
requirements of national security and the need to protect rights and freedoms. However, the 
effectiveness of this balance remains contingent upon the proper implementation of legal texts 
and the activation of oversight mechanisms in practice. 
Keywords:Executive authority, general mobilization, exceptional circumstances, Law No. 
25/05, security threat. 

 

  الملخص
، باعتبار التعبئة العامة أحد 25/05تتناول هذه الدراسة موضوع السلطة التنفيذية والتعبئة العامة في القانون الجزائري في ضوء القانون رقم 

وقد ركزت الدراسة على . إلى تمكين الدولة من مواجهة الأخطار الجسيمة التي ēدد أمنها واستقرارها الأنظمة القانونية الاستثنائية التي ēدف
التدابير  إبراز الدور المحوري للسلطة التنفيذية في تفعيل هذا النظام، من خلال الصلاحيات الواسعة التي خولها لها المشرع، سواء في مجال اتخاذ

 .الوطنية وتسخيرها الاستعجالية أو تنظيم الموارد
مع إبراز  كما سعت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للتعبئة العامة، من حيث شروط إعلاĔا وإجراءات تنفيذها، والآثار المترتبة عنها،  

كم هذه الصلاحيات وعلى رأسها كما تم التطرق إلى الضوابط القانونية التي تح. مدى اتساع السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية في هذا اĐال
 .مبدأ المشروعية ومبدأ الضرورة والتناسب، إضافة إلى آليات الرقابة السياسية والقضائية المفروضة على أعمال السلطة التنفيذية

وق والحريات، غير أن يمثل محاولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وضرورة حماية الحق 25/05وخلصت الدراسة إلى أن القانون رقم 
  .فعالية هذا التوازن تبقى مرتبطة بمدى حسن تطبيق النصوص القانونية وتفعيل آليات الرقابة في الواقع العملي

 .، التهديد الأمني25/05السلطة التنفيذية، التعبئة العمة، الظروف الاستثنائية، القانون رقم  :الكلمات المفتاحية
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